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  الدورة السادسة والستون
 *من جدول الأعمال المؤقت) أ (٢٧البند 

تنفيذ نتائج مؤتمر القمـة     : التنمية الاجتماعية 
ــائج دورة     ــة ونتـ ــة الاجتماعيـ ــالمي للتنميـ العـ
       الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين

     يةالأزمة الاجتماعية العالم: ٢٠١١الحالة الاجتماعية في العالم لعام     
    **تقرير الأمين العام    

  موجز  
، شهد العالم أسوأ أزمـة ماليـة واقتـصادية تمـر عليـه منـذ                ٢٠٠٩-٢٠٠٨خلال الفترة     

 آثـار الارتفاعـات الحـادة في    عقـب وجـاءت الأزمـة   . الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضـي   
 الاجتماعيـة في العـالم      ويُعـنى تقريـر الحالـة     . ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧أسعار الغـذاء والوقـود في عـامي         

الأزمة الاجتماعية العالمية باسـتعراض الآثـار الاجتماعيـة الـسلبية الجاريـة الناجمـة               : ٢٠١١لعام  
وفي حـين أدى اتخـاذ تـدابير تحفيزيـة          . عن هذه الأزمة بعد تقديم لمحة عامة عن أسـبابها وانتقالهـا           

  .اـــ ــبرغم ذلك هـشا ومتفاوت منسقة إلى تجنب ركود عالمي أعمق وأطول أمدا، يظل الانتعاش       
  

 
  

  *  A/66/150. 

، وتعــرض بعــض  ٢٠١١تقريــر الحالــة الاجتماعيــة في العــالم لعــام     تتــضمن هــذه الوثيقــة لمحــة عامــة عــن        ** 
وف يصدر التقرير الكامل في وقت لاحـق مـن الـسنة    وس.  العامينوصيات المقدمة من الأم  الاستنتاجات والت 

  .لبيع الصادرة عن الأمم المتحدةبوصفه أحد المنشورات المعدة ل
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وأدى التباطؤ الاقتصادي إلى خفض الإنفـاق الاجتمـاعي في معظـم البلـدان الناميـة بينمـا أضـر               
اللجــوء إلى التقــشف المــالي بالإنفــاق الاجتمــاعي في البلــدان المتقدمــة النمــو فــضلا عــن تهديــد   

  .الانتعاش الغضّ
ات البطالــة وســرعة التــأثر بالأخطــار، ويــشير التقريــر إلى الارتفــاع الــسريع في مــستوي  

ســيما في البلــدان الناميــة الــتي تفتقــر إلى الحمايــة الاجتماعيــة الــشاملة في أعقــاب الأزمــة          لا
ــة  ــصادية العالمي ــوا في     . الاقت ــدقع، أو وقع وســقط عــشرات الملايــين الآخــرون في هــوة الفقــر الم

 العـالم إلى أكثـر مـن بليـون شـخص            براثنه، بسبب الأزمة العالمية، بينما ارتفع عدد الجـوعى في         
ويشدد التقرير بقـوة علـى الـدروس المهمـة          . ، وهو أعلى رقم يسجل حتى الآن      ٢٠٠٩في عام   

المستخلـصة مـن الاســتجابات الوطنيـة للأزمــة العالميـة، وأهميـة الــسياسات الاجتماعيـة الــشاملة       
 الرئيـسية الـتي يخلـص       وأحـد الاسـتنتاجات   . للجميع، والحاجة إلى توفير حماية اجتماعية شـاملة       

إليها التقرير هـو أنـه يـتعين أن تكـون البلـدان قـادرة علـى اتبـاع سياسـات معاكـسة للـدورات                      
والدرس الرئيسي الثاني هو أن البلدان التي تتوافر لديها نظـم حمايـة             . الاقتصادية بطريقة متسقة  

. أكـبر بكـثير    اجتمـاعي وتمكنـت مـن الانتعـاش بـسرعة            تـأثير اجتماعية استطاعت تجنب أسـوأ      
ويسلط ذلك الضوء على ضرورة إدامة نظم الحماية الاجتماعية الشاملة وبرامج سـوق العمـل               

وأخـيرا، ينبغـي   . النشطة، وعدم اعتبارهـا مجـرد عناصـر مؤقتـة في الاسـتجابة الوطنيـة للأزمـات          
الـسياسة  إيلاء أهمية أكبر لاعتبارات السياسات الاجتماعية، لا سيما العمالة المنتجـة، في إطـار               

  .الاقتصادية الكلية، بدلا من اعتبارها مساعدة تكميلية للفقراء والفئات المحرومة
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 دمةمق  -أولا   
لنطـاق وأعـاق التقـدم      أسفر تراجع الاقتصاد العالمي عن نتائج اجتماعية سلبية واسـعة ا            - ١

. هــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا، بمــا في ذلــك الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة صــوب تحقيــق الأ
ــصادات الكــبرى،       ــصادي وتفــاوت التقــدم المحــرَز في الاقت ــالنظر إلى هــشاشة الانتعــاش الاقت وب

ويُتوقع أن يستمر ارتفاع مستويات الفقـر       . يُتوقع أن تنتعش الأوضاع الاجتماعية إلا ببطء       فلا
 .بلايين الأشخاص لسنوات قادمةبوالجوع والبطالة في الإضرار 

  
 التصدي للأزمة الاجتماعية: ما وراء الانتعاش  – ثانيا  

ــرة    - ٢ ــة واقت ــ    ٢٠٠٩-٢٠٠٨خــلال الفت ــة مالي ــن أســوأ أزم ــالم م ــانى الع ــذ ، ع صادية من
فقــد أدى التراجــع الــسريع في النــشاط الاقتــصاد  . الكــساد الكــبير في ثلاثينــات القــرن الماضــي 

العالمي إلى تعطيل النمو الاقتصادي بـصورة حـادة علـى مـستوى العـالم وتـسبب في انتكاسـات                    
يـة  كبيرة في التقدم المحرز صـوب تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة وغيرهـا مـن الأهـداف الإنمائ           

وحــسب تقــديرات الأمــم المتحــدة، انخفــض معــدل النمــو الــسنوي للنــاتج . المتفــق عليهــا دوليــا
؛ ٢٠٠٨ في المائـة في عــام  ١,٦ إلى ٢٠٠٧-٢٠٠٦ في المائــة خـلال الفتـرة   ٤العـالمي مـن نحـو    

 في المائــة، حــين شــهد   ٢-، ليــصل إلى ٢٠٠٩واســتمر انخفــاض معــدل نمــو النــاتج في عــام      
 .وسط نصيب الفرد من الدخلبلدا تراجعا في مت ٩٥

بلـــغ عـــدد العـــاطلين عـــن العمـــل فقـــد . وارتفعـــت معـــدلات البطالـــة بـــصورة حـــادة  - ٣
ــل ٢٠٠٩ملايــين شخــصا في عــام   ٢٠٥ ــون شــخص في عــام  ١٧٨ مقاب ــا . ٢٠٠٧ ملي وطبق

اسـتمرت البطالـة العالميـة في مـستويات مرتفعـة ودون       ،)١(لآخر تقديرات منظمة العمل الدولية  
ويظل ارتفاع معدلات البطالـة هـو التـأثير الاجتمـاعي الغالـب للأزمـة في           . ٢٠١٠ تغير في عام  

وفي . الاقتصادات المتقدمة النمو، غير أن حالة العمالة في البلـدان الناميـة لا تـزال أقـل وضـوحا                  
 جـزءا كـبيرا مـن تـأثير فقـدان          يحين استوعب الاقتصاد غير الرسمي والقطـاع الزراعـي الفلاح ـ         

طاع الرسمي، فإن أعـدادا أكـبر بكـثير مـن العـاملين تخـضع الآن لأوضـاع عمـل          الوظائف في الق  
 . أضعف في البلدان النامية

ولا يعني فقدان الوظائف فقدان الدخل فحـسب، وإنمـا أيـضا زيـادة مـواطن الـضعف،           - ٤
ختلفـة  وتشير التقديرات الم  . لا سيما في البلدان النامية التي لا تتوافر فيها حماية اجتماعية شاملة           

 مليــون شــخص ســقطوا في هــوة الفقــر المــدقع، أو وقعــوا في   ٤٨ مليــون و ٤٧إلى أن مــا بــين 
__________ 

  )١(  International Labour Organization, Global Employment Trends 2011: the Challenge of a Jobs Recovery 

(Geneva,  International Labour Office, 2011). 
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وقـد بـدأت الأزمـة الماليـة العالميـة تتـداعى فـورا بعـد الارتفـاع                   .)٢(براثنه، بسبب الأزمة العالمية   
ليـون  ونتيجة لذلك، زاد عدد الجوعى في العـالم إلى أكثـر مـن ب             . الحاد في أسعار الغذاء والوقود    

 . ، وهو أعلى رقم يسجل حتى الآن٢٠٠٩شخص في عام 

ورغـــم أن الأزمـــة الماليـــة لم تنـــشأ في البلـــدان الناميـــة، فـــإن اقتـــصاداتها، لا ســـيما           -٥
. الاقتصادات الأكثر اندماجا في الأسواق المالية الدوليـة، لم تكـن بمنـأى عـن الاضـطراب المـالي                  

لقنـوات، بمـا في ذلـك انهيـار التجـارة وأسـعار الـسلع           فقد انتقل التأثير عبر مجموعـة مختلفـة مـن ا          
الأساسية، وانعكاس مسار التدفقات الرأسمالية، وارتفـاع تكـاليف الاقتـراض، وتراجـع الـدخل               

ــة       ــة الرسمي ــساعدة الإنمائي ــى الم ــود عل ــن التحــويلات، ووجــود قي ــأتي م ــدان  . المت ــضررت البل وت
 .ا بالصدماتبدرجات متفاوتة حسب هيكلها الاقتصادي وسرعة تأثره

ــأثير الأزمــة لعامــل آخــر هــو قــدرة الحكومــات علــى التغلــب علــى آثارهــا        - ٦ وخــضع ت
والتصدي لها، وهو ما اعتمد على كفاءة وقوة ما لديها من آليات للسياسة الاقتـصادية الكليـة                 
المعاكسة للدورات الاقتصادية، ونظم للحمايـة اجتماعيـة، وأطـر تنظيميـة، وهياكـل حوكمـة،                

وأثرت هذه العوامل بدورها على طريقـة تـأثر الفئـات الاجتماعيـة المختلفـة               .  سياسي واستقرار
فالبلــدان الأشــد فقــرا أصــبحت هــي الأكثــر عرضــة لتقلبــات الاقتــصاد العــالمي وهــي   . بالأزمــة

وغالبــا . شــديدة الاعتمــاد بوجــه عــام علــى التمويــل الخــارجي، بمــا في ذلــك المعونــة، والتجــارة 
ن النقد الأجنبي وإيراداتها الحكومية على بضع سلع أساسية فحـسب؛ ومـع             تعتمد إيراداتها م   ما

 . محدودية الفسحة المالية أمامها، تتسم نظم الحماية الاجتماعية فيها بالضعف

وأحــد الاســتنتاجات الرئيــسية الــتي يخلــص إليهــا هــذا التقريــر هــو أنــه يــتعين أن تكــون   - ٧
وينبغـي أن   . لـدورات الاقتـصادية بطريقـة متـسقة       البلدان قادرة على اتباع سياسـات معاكـسة ل        

يتــاح ذلــك الحيــز الــسياساتي بتغــيير التوجــه الأساســي وطبيعــة قواعــد الــسياسات الــتي تفرضــها 
وبرغم مـا تعلنـه المؤسـسات الماليـة الدوليـة           . المنظمات الدولية على البلدان كشروط للمساعدة     
ترفـق بحِـزَم المـساعدة الماليـة الـتي تقـدمها إلى       من تغييرات في قواعدها السياساتية، فإنها لا تـزال          

الــدول المحتاجــة شــروطا تتعلــق بمــسايرة الــدورات الاقتــصادية، ولا تــولي اهتمامــا كافيــا للآثــار  
  .الاجتماعية المترتبة على تلك السياسات

__________ 
 دولار يوميـا وتتـشابه مـع تقـديرات          ١,٢٥تشير هذه التقديرات إلى الأشخاص الذين يعيشون على أقل مـن              )٢(  

 مليـون شـخص قـد أصـبحوا فقـراء           ٦٤و  البنك الـدولي، الـتي تـشير تقديراتـه إلى أن عـددا إضـافيا يقـدر بنح ـ                 
 World Bank and Internationalانظــر.  مقارنــة بالوضــع المفتــرض لــو لم تحــدث الأزمــة ٢٠١٠بحلــول عــام 

Monetary Fund, Global Monitoring Report 2010: The MDGs after the Crisis, (Washington, D.C., World 

Bank, 2010).  
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ويؤكد النجاح النـسبي الـذي حققتـه بعـض الحكومـات في آسـيا وأمريكـا اللاتينيـة في                      - ٨
لتأثيرين الاقتصادي والاجتماعي للأزمة الأخيرة بـشدة علـى ضـرورة أن تتحـرى              تخفيف حدة ا  

الحكومات باستمرار تطبيق السياسات المعاكسة للـدورات الاقتـصادية، وعلـى حكمـة الحفـاظ               
على موارد المالية العامة أثناء فترات الازدهار لدعم التـدابير المعاكـسة للـدورات الاقتـصادية في            

 الحقيقة، ينبغي أن تصبح نظم الحمايـة الاجتماعيـة الـشاملة وبـرامج سـوق                وفي. أوقات الحاجة 
 .العمل النشطة تدابير دائمة، وليس مجرد عناصر مؤقتة في الاستجابة الوطنية للأزمات

ومــن الــضروري أن تأخــذ الحكومــات في الاعتبــار الآثــار الاجتماعيــة الــتي يــرجَّح أن     - ٩
د ثبت مرارا وتكرارا أن السياسات الاقتصادية الـتي تتخـذ   فق. تترتب على سياساتها الاقتصادية 

بمعزل عن آثارها الاجتماعية يمكن أن يكون لها مردود وخيم على التغذيـة والـصحة والتعلـيم،                 
ويمكـن أن يـؤدي     . وهو ما يمكن أن يؤثر بدوره سلبا على النمـو الاقتـصادي في الأجـل البعيـد                

ثـار الاجتماعيـة المترتبـة عليهـا إلى خلـق دائـرة مفرغـة        الانفصال بين السياسات الاقتـصادية والآ     
 .من بطء النمو وضعف التقدم الاجتماعي

      
  ١الإطار 

 التفاؤل المضل

جــاءت الأزمــة الماليــة والاقتــصادية العالميــة الراهنــة أشــبه بالمفاجــأة لكــثير مــن المنظمــات    
 المـستجدات الماليـة الكليـة       وعلى سبيل المثال، كان لصندوق النقد الدولي، الذي يرصـد         . الدولية

العالمية، رأي متفائل؛ وقد استغرق الصندوق بعض الوقت ليتفطن إلى أن الأزمة ستكتنف العـالم               
فقبــل شــهر مــن الــشعور بــالهزات الأولى لأزمــة الرهــون العقاريــة العاليــة    . بأســره في فتــرة قريبــة 

يواصــل الاقتــصاد مــسار  ”: المخــاطر في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ذكــر الــصندوق مــا يلــي   
 .)أ(“٢٠٠٨ و ٢٠٠٧مو العالمي لعامي التوسع القوي على مستوى العالم، وتم رفع توقعات الن

وحـتى  . وعلاوة على ذلك، أقر بهذا الإخفاق مكتب التقييم المـستقل التـابع للـصندوق               
، كانـت رسـالة الـصندوق الأساسـية رسـالة تفـاؤل             ٢٠٠٧أبريـل   /في فترة متـأخرة هـي نيـسان       

وأشـارت تقـارير خـبراء الـصندوق وغيرهـا مـن وثائقـه إلى               . مستمر في بيئة عالمية حميدة سائدة     
ــاس     ــة بالأسـ ــواق الماليـ ــاع الأسـ ــلامة أوضـ ــة في المـــدى القريـــب وإلى سـ ــاق إيجابيـ ــود آفـ . وجـ

تقريـر آفـاق   ”أكتوبر مـن  /يتحول الصندوق إلى نبرة أكثر تحذيرية، في طبعتي تشرين الأول    ولم
 .)ب(، إلا بعد اندلاع الاضطراب المالي“تقرير الاستقرار المالي العالمي” و “لميالاقتصاد العا

وعلى سـبيل المثـال، قبـل ثلاثـة         . وأخفقت أيضا منظمات رائدة أخرى في توقع الأزمة         
شــهور مــن بدايــة انفجــار القطــاع المــالي داخليــا مــع انهيــار ســوق الرهــون العاليــة المخــاطر في     
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ــدة في آب ــات المتحـ ــدان   ٢٠٠٧أغـــسطس /الولايـ ــة في الميـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ، كانـــت منظمـ
ــرى أن   ــصادي ت ــن       ”الاقت ــرة م ــذر بفت ــات المتحــدة لا ين ــصادي في الولاي ــشاط الاقت ــاطؤ الن تب

بـل المتوقـع   . ٢٠٠١الضعف الاقتصادي على مستوى العـالم، علـى عكـس مـا حـدث مـثلا في         
قيـادة مـن الولايـات المتحـدة في         ، مع تولي أوروبا زمام ال     “سلسة”حدوث عملية إعادة توازن     

ويظـل تنبؤنـا المحـوري      ... دفع النمو في بلـدان منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي                 
بالفعل حميدا إلى درجة كبيرة، وهو هبوط هيِّن في الولايات المتحدة، وانتعـاش قـوي ومـستمر                 

 .)ج(“ندفي أوروبا، ومسار قوي في اليابان، ونشاط قوي في الصين واله

وكانـت الأمـم المتحـدة، إضـافة إلى         . ولم يكن هناك سبب معقول لذلك التفاؤل المفرط         
ففـي منـشورها    . مصرف التسويات الدولية، هي المنظمة الدوليـة الوحيـدة الـتي أثـارت المخـاوف              

، أصــدرت الأمــم المتحــدة التحــذير ٢٠٠٦الحالــة والتوقعــات الاقتــصادية في العــالم لعــام المعنــون 
تشكل إمكانية حدوث تصحيح غير مـنظم للاخـتلالات الاقتـصادية الكليـة المتزايـدة في                ”: التالي

وسـيؤدي  ...  باستقرار الاقتـصاد العـالمي ونمـوه      الاقتصادات الكبرى مخاطرة كبيرة يمكن أن تضر        
إلى زيادة حـدة مخـاطر التوقـف عـن الـسداد ويمكـن أن يفجـر أزمـات                   ...  أسعار المساكن    دارتدا

ويمكــن عندئــذ أن يــؤدي حــدوث انخفــاض حــاد في أســعار المــساكن في واحــد مــن  . .. مــصرفية
 .)د(“الاقتصادات الكبرى إلى عملية تعديل، فجائية ومزعزعة للاستقرار، للاختلالات العالمية

ــصاد           ــها للمخــاطر الأساســية للاقت ــى حــق فقــط في تحليل ــم المتحــدة عل ولم تكــن الأم
 /ففـي تـشرين الثـاني   .  كانـت أيـضا أكثـر واقعيـة    ٢٠٠٩عـام   العالمي، بل إن توقعاتهـا للنمـو في         

ــوفمبر  ــالمي إلى      ٢٠٠٩نـ ــو العـ ــسبة النمـ ــصل نـ ــدولي أن تـ ــد الـ ــندوق النقـ ــع صـ ــدما توقـ   ، عنـ
ــة في عــام ٢,٢ .  في المائــة٠,٩، توقعــت الأمــم المتحــدة معــدل أساســي نــسبته   ٢٠٠٩ في المائ

  .٢٠٠٩ في المائة في ٢,٠-وكما تبيَّن فيما بعد، انكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 
______  

واشــنطن العاصــمة، صــندوق النقــد   (World Economic Outlook Updateصــندوق النقــد الــدولي،    )أ(  
  ).٢٠٠٧يوليه /الدولي، تموز

 Independent Evaluation Office of the International Monetary Fund, IMF Performance in the  )ب(  

Run-Up to the Financial and Economic Crisis: IMF surveillance in 2004–07 (Washington, D.C., 

International Monetary Fund, 2011).  
 .Organization for Economic Cooperation and Development, OECD Economic Outlook, vol  )ج(  

2007/1 (Paris, 2007).  
ــم المتحــدة،    )د(   ــات الاقت ــ الأم ــة والتوقع ــام  الحال ــالم لع ــم المتحــدة   ٢٠٠٦صادية في الع ــشورات الأم ، من

  .E.06.II.C.2المبيع  رقم
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 الأزمة الاجتماعية المستمرة  -ثالثا   
لا يُلحظ على الفور التأثير الكامل للأزمة المالية والاقتـصادية علـى التقـدم الاجتمـاعي                  - ١٠

إلا أن التقــديرات . لوقــتفي مجــالات مثــل الــصحة والتعلــيم ولــن يتبــدى بالكامــل إلا بمــرور ا   
ــشار       ــعة الانت ــة وواس ــادة وعميق ــت ح ــار كان ــشير إلى أن الآث ــة ت ــشاشة  . الأولي ــالنظر إلى ه وب

الانتعاش الاقتصادي وتفـاوت التقـدم في الاقتـصادات الكـبرى، لا يُتوقـع أن تنـتعش الأوضـاع                   
لـة النـاجم عـن      ويُتوقع أن يستمر ارتفاع مستويات الفقـر والجـوع والبطا         . الاجتماعية إلا ببطء  

الأزمة العالمية في الإضرار ببلايين الأشخاص في عدد كـبير مـن البلـدان المتقدمـة النمـو والناميـة                    
 . لسنوات قادمة

وفي الوقت نفسه، فإن التدابير التقشفية الـتي اتُّخـذت في بعـض الاقتـصادات المتقدمـة،                - ١١
تهدد عمالة القطـاع العـام والإنفـاق        للتصدي لارتفاع الدين الحكومي لا       مثل اليونان وإسبانيا،  

. الاجتماعي فحسب، وإنما تشيع أيضا حالة أكبر من عدم اليقين في الانتعاش وتزيـده هـشاشة               
وقــد أدى تزايــد الــضغط لــضبط أوضــاع الماليــة العامــة ووجــود ضــغوط جديــدة لمواجهــة ذلــك 

ــز المــالي والــسياساتي في الاقتــصادات المتق    ــدين إلى الحــد بــشدة مــن الحي ــد  ال دمــة النمــو، ممــا قي
وبدأ أيضا عدد كبير من البلدان النامية، لا سيما البلـدان المرتبطـة             . خياراتها مع استمرار الأزمة   

بــبرامج مــع صــندوق النقــد الــدولي، يخــضع لــضغوط مــن أجــل خفــض الإنفــاق العــام واتخــاذ      
 .تقشفية تدابير

ات الكـبرى اسـتطاعت إيقـاف       م التحفيز الكبيرة الـتي اعتمـدتها الاقتـصاد        زَورغم أن حِ    - ١٢
الانحدار وبالتالي الحيلولة دون إطالة زمن الركود، فقد جاء الانتعاش في حالات كـثيرة ضـعيفا                
من حيث فرص العمل، مع اسـتمرار ارتفـاع مـستويات البطالـة والعمالـة الناقـصة بـصورة غـير                   

وة الزمنيـة بـين النـاتج       وتشير الأدلة المتوافرة مـن حـالات الركـود الأخـيرة إلى أن الفج ـ             . مقبولة
فالآثـار الـسلبية للأزمـة الراهنـة علـى العمالـة علـى المـدى الأبعـد                  . وانتعاش العمالة قـد اتـسعت     

ففــي البلــدان . مرئيــة بالفعــل، وبلغــت بطالــة الــشباب في معظــم البلــدان مــستويات تــثير الــذعر 
مـستويات مرتفعـة للغايـة    المتقدمة النمو وكذلك النامية، تبلغ معدلات البطالة والعمالة الناقصة        

، كان عدد العـاطلين عـن العمـل مـن       ٢٠٠٩ سنة؛ ففي نهاية     ٢٤ إلى   ١٥بين الشباب في عمر     
 ١٣,٠البطالـة بـين الـشباب يبلـغ      مليـون شـاب، ومعـدل      ٧٩الشباب يبلغ حـسب التقـديرات       

 .المائة على مستوى العالم في

رة كــبيرة في معظــم البلــدان   وزادت نــسبة البطالــة الهيكليــة أو البعيــدة الأجــل بــصو       - ١٣
وعلـى سـبيل المثـال، ارتفـع عـدد العمـال العـاطلين عـن العمـل                 . ٢٠٠٧المتقدمة النمو منذ عام     

ــدة  ــلال      ٢٧لمـ ــذعر خـ ــثيرة للـ ــوتيرة مـ ــة بـ ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ ــر في الولايـ ــبوعا أو أكثـ  أسـ
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 لمـدة  ؛ ولا يزال ما يقـرب مـن نـصف العمـال العـاطلين عـن العمـل في حالـة بطالـة               ٢٠١٠ عام
 . وتشكل حالة البطالة في كثير من البلدان الأوروبية مبعث قلق مماثل. نصف عام على الأقل

. وفي البلدان النامية، كانـت أغلـب الوظـائف المفقـودة في قطاعـات التـصدير الديناميـة              - ١٤
ومن الأمور التي تبعث على القلق الـشديد تزايـد الوظـائف الهـشة وعـدد الفقـراء العـاملين، مـع          
تزايد انتقال الأشخاص الـذين فقـدوا وظـائفهم في الاقتـصاد الرسمـي إلى الاقتـصاد غـير الرسمـي                     

 .حيث توفر الوظائف أجورا منخفضة وقدرا محدودا فحسب من الحماية إن وجد

. ويُتوقع أن تظـل أوضـاع أسـواق العمـل في البلـدان الناميـة تحـديا لـسببين علـى الأقـل                        - ١٥
 مليـون عامـل، الـذين يـدخلون أسـواق      ٤٧ الجدد، البـالغ عـددهم    الأول هو أن معظم العاملين    

وطبقــا للأمــم . العمــل علــى مــستوى العــالم كــل ســنة يبحثــون عــن وظــائف في البلــدان الناميــة 
 مليـون وظيفـة في   ٥١، ستكون هناك حاجة إلى وظائف إضافية يقدر عـددها بنحـو           )٣(المتحدة

والثاني أنه، مثلمـا    . ٢٠١١-٢٠١٠ خلال الفترة    آسيا وحدها لاستيعاب القوة العاملة المتنامية     
هي الحال في البلدان المتقدمة النمـو، يُتوقـع أيـضا أن يتـأخر اسـتحداث الوظـائف في القطـاعين                     

وعلـى سـبيل المثـال، في أعقـاب الأزمـة       . الرسمي والصناعي في البلدان النامية عن انتعاش النـاتج        
غرقت عمليـة انتعـاش الوظـائف ثـلاث سـنوات        ، اسـت  ١٩٩٨-١٩٩٧المالية الآسيوية في الفتـرة      

ونظرا للطبيعة العالمية للأزمة الراهنة، يمكـن أن يـستغرق انتعـاش الوظـائف              . على الأقل لتكتمل  
 .فترة أطول حتى من ذلك

وكان لتراجع النشاط الاقتـصاد العـالمي نتـائج اجتماعيـة سـلبية واسـعة النطـاق مـسَّت                     - ١٦
فقــد تم ربــط الفقــر والبطالــة بالجريمــة والعنــف . ليــة والمجتمعــاتالأفــراد والأســر والمجتمعــات المح

. الجنــساني وتعــاطي المخــدرات وأعــراض الأمــراض العقليــة، بمــا في ذلــك الاكتئــاب والانتحــار 
وفي أوقات الأزمات المالية والاقتصادية، تعتمد الأسر المعيشية غالبا استراتيجيات للتغلب علـى             

 إنفاقها؛ إلا أن هذه التغـييرات يمكـن أن تـؤثر سـلبا علـى نـواتج       المصاعب، من قبيل تغيير أنماط  
التعليم والصحة والتغذية، وهو ما يمكـن أن يـؤدي إلى عجـز مـدى الحيـاة للأطفـال المتـضررين                     

 . ومن ثم يديم الفقر عبر الأجيال

ويؤدي التأثير الناجم عن تقلب أسـعار الغـذاء وارتفاعهـا، وتنـاقص الـدخل، وارتفـاع                 - ١٧
ــد ــة      مع ــن الجــوع وتحــسين التغذي ــدم صــوب الحــد م ــة إلى إبطــاء التق ــد واصــل  . لات البطال فق

 الحـط مـن حـال    ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للغـذاء والطاقـة في عـامي             
الفقراء في العالم، بإرغام عـدد أكـبر مـن الأسـر علـى الاعتمـاد علـى الـبرامج العامـة للمـساعدة                        

__________ 
، منــشورات الأمــم المتحــدة رقــم المبيــع  ٢٠١٠ة والتوقعــات الاقتــصادية في العــالم لعــام الحالــالأمــم المتحــدة،   )٣(  

10.II.C.2. 
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ني من قصور في التمويل، وإسقاط بعض الوجبات، واستهلاك مقادير أقـل مـن              الغذائية التي تعا  
وشـهدت  . الأطعمة المغذية، أو الاستعاضة عنها ببدائل أرخص ثمنا وأقل مـردودا علـى الـصحة              

البلدان المستوردة للغذاء زيادة في فواتير الاستيراد الخاصـة بهـا نتيجـة ارتفـاع الأسـعار ومُـرِّرت                   
 .)٤( طاقة النقل إلى المستهلكينالزيادة في تكاليف

ــام      -  ١٨ ــاع في ع ــذاء الارتف ــاودت أســعار الغ ــتمرار    ٢٠٠٩وع ــا إلى اس ــزى أساس ــا يُع ، فيم
المشكلات المتعلقة بإنتاج الغذاء العالمي وإمداده، والتي تفاقمت نتيجة الطلب على إنتـاج الوقـود               

. ارات علــى الــسلع الأساســيةالإحيــائي وزيــادة المــضاربة في أســواق العقــود الآجلــة وعقــود الخي ــ
وتترتب على استمرار أزمة الغذاء انعكاسات خطـيرة علـى الاسـتقرار الـسياسي والاجتمـاعي في         

فقد تم الـربط بـين انـدلاع أعمـال الـشغب بـسبب أزمـة الغـذاء                  . البلدان الفقيرة المستوردة للغذاء   
وقـد حـذرت    . ت الـضعيفة  واستمرار تأثير ارتفاع أسعار الغـذاء علـى الفقـراء وغيرهـم مـن الفئـا               

 في أســعار “ارتفــاع مــثير للقلــق”منظمـة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة مــؤخرا مـن حــدوث   
الغــذاء مــن شــأنه الإضــرار بملايــين الأشــخاص، في أعقــاب حــالات غــير متوقعــة مــن الــنقص في   

 .٢٠١٠الحبوب الغذائية الرئيسية سببها سوء الطقس والفيضانات والحرائق في عام 
  
  ٢طار الإ

 جوانب الأمراض الاجتماعية في الأزمات

لا تُعــرف الآثــار الاجتماعيــة الكاملــة الناجمــة عــن الأزمــات الاقتــصادية، لا ســيما علــى    
ولكـن يمكـن اسـتخلاص دروس مـن         . الصحة العامة والتعلـيم، إلا بعـد فتـرة طويلـة مـن وقوعهـا              

 ثلاثينات القرن الماضي والأزمة المالية    الأزمات المالية والاقتصادية السابقة، مثل الكساد الكبير في       
في المائة  ٣٠وعلى سبيل المثال، أدى انخفاض الدخل بنسبة      . ١٩٩٨-١٩٩٧الآسيوية في الفترة    

 في المائـة وزيـادة الوفيـات        ٤٠ إلى زيـادة معـدلات الانتحـار بنـسبة           ١٩٣٢ و   ١٩٢٩بين عـامي    
وبالمثل، ارتفعـت معـدلات     . )أ(يات المتحدة  في المائة في الولا    ١٠الناجمة عن جميع الأسباب بنسبة      
 في المائـة    ٤٤ في المائة في اليابان، و       ٣٩ بنسبة   ١٩٩٨ و   ١٩٩٧الانتحار بين الذكور بين عامي      

وارتفعـت أيـضا معـدلات الانتحـار        .  في المائة في جمهوريا كوريـا      ٤٥في هونغ كونغ، الصين، و      
يابـان، وجمهوريـة كوريـا، ارتبطـت الأزمـة        وفي هونـغ كونـغ، الـصين، وال       . بين الذكور في تايلند   

ــار بمقــــدار   ــادة حــــالات الانتحــ ــام ١٠ ٤٠٠الاقتــــصادية بزيــ ــة في عــ ــا في ١٩٩٨ حالــ  عليهــ
وعقب انهيار اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، انخفض العمـر المتوقـع فيهـا             . ١٩٩٧ عام

 . )ب(١٩٩٨ بصورة حادة ثم انخفض مرة أخرى مع وقوع أزمة الروبل في عام
__________ 

  )٤(  Anuradha Mittal, “The 2008 food price crisis: rethinking food security policies”, G-24 Discussion paper 

series, No. 56, (Geneva, United Nations Conference on Trade and Development, 2009).  
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. ويخلـص م  . ث فترات التراجع الاقتصادي أيضا تأثيرات سلبية على الصحة العامة         وتُحدِ  
 إلى أن فتــرات التراجـع الاقتــصادي ارتبطــت بزيــادة الوفيـات الناجمــة عــن أمــراض   )ج(هـارفي برينــر 

وتـدل  . ١٩٦٧ إلى ١٩٠٠القلب في ولاية نيويورك وفي الولايات المتحدة على مـدى الفتـرة مـن          
يادات القصيرة الأجل في استهلاك الكحول جزئيـا علـى الأقـل علـى وجـود ضـغوط اجتماعيـة                    الز

وإذا طالت مدة الركود الاقتصادي، فمن المرجح أن تؤدي         . )د(نفسية مرتبطة بالركود الاقتصادي   
 في )ه ــ(خلـص إلى ذلـك برينـر    زيادة إدمان الكحول إلى زيـادة الوفيـات نتيجـة تليّـف الكبـد، كمـا           

 . ١٩٧٦ إلى ١٩٣٦كلترا وويلز خلال الفترة من حالتي إن

وتكون الآثار السلبية على الصحة أقوى في المستويات الاجتماعية الاقتـصادية الأدنى، في               
وغالبـا مـا يكـون الافتقـار إلى الأمـن الاقتـصادي       . الأسر المعيشية التي تفتقر إلى الأمـن الاقتـصادي     

. عتمَـد عـادات ضـارة بالـصحة       عيـة والأسـرية، وتُ     حيـث تنـهار الهياكـل الاجتما       :مصدرا للضغوط 
ويمكن أن تتبدى هذه الآثـار في الأحـداث النفـسية المرضـية، مثـل الانتحـار، أو في أمـراض مزمنـة                       

وتتـسق النتـائج الـتي انتـهى إليهـا برينـر مـع نتـائج انتـهى إليهـا دافيـد                  . تعقب الأزمة ببضع سنوات   
حيـث خلـصوا إلى أن فقـدان وظيفـة يـؤدي، علـى              )و(دولي ورالف كاتالانو وجورجيانـا ويلـسون      

ويـسرد هـؤلاء أيـضا أدلـة علـى      . مدى قصير يـصل إلى عـام أو أقـل، إلى تزايـد أعـراض الاكتئـاب          
  .تزايد إساءة استعمال الكحول بين الذين يفقدون وظائفهم

______  
 David Stuckler and others, "The public health effect of economic crises and alternative policy  )أ(  

responses in Europe: an empirical analysis", in The Lancet, vol. 374, No. 9686,  (2009); David 

Stuckler and others, "The health implications of financial crisis: a review of the evidence", in 

The Ulster Medical Journal,  vol. 78, No. 3 (2009).  
 Shu-Sen Chang and others, "Was the economic crisis 1997-1998 responsible for rising suicide  )ب(  

rates in East/Southeast Asia? a time-trend analysis for Japan, Hong Kong, South Korea, Taiwan, 

Singapore and Thailand.", in Social Science and Medicine,  vol. 68, No. 7 (2009).  
 M. Harvey Brenner, "Economic changes and heart disease mortality", in American Journal of  )ج(  

Public Health,  vol. 61, No. 3 (1971).  
 M. Harvey Brenner, "Trends in alcohol consumption and associated illnesses: some effects of  )د(  

economic changes", in American Journal of Public Health, vol. 65, No.12 (1975).  
 ,M. Harvey Brenner, "Mortality and the national economy", in The Lancet, vol. 314, No. 8142  )هـ(  

(1979).  
 David Dooley, Ralph Catalano and Georjeanna Wilson, "Depression and unemployment: panel  )و(  

findings from the Epidemiologic Catchment Area study", in American Journal of Community 

Psychology,  vol. 22, No. 6 (1994).  
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  العمل في المستقبل: التصدي للأزمة  -رابعا   
 دور الحكومة  -ألف   

 للأزمـة   ٢٠٠٨أكتـوبر   /ولجاءت الاستجابة المتعددة الأطـراف الأوليـة في تـشرين الأ            - ١٩
ونتيجــة لــذلك، وفــرت التــدابير . )٥(الماليــة واعــدة بــنُهُج شــاملة تؤكــد علــى التعــاون والتنــسيق 

ولكـن مـع قيـام      . التحفيزية الكثيرة التي اتخذتها الحكومات الزخم اللازم لدفع الانتعـاش العـالمي           
 خطـر توقـف الانتعـاش الـذي تقـوده      التدابير التحفيزية بإفساح المجال أمام التقشف المالي، يَمْثُل    
ــدان أو حــتى انعكــاس مــساره    ونظــرا لاســتمرار هــشاشة الانتعــاش   . الحكومــات في بعــض البل

الاقتصادي في كثير من البلدان، فمن الضروري أن يقاوم واضعو الـسياسات الـضغوط لخفـض       
 .الإنفاق بدرجة مفرطة وفي وقت أبكر من اللازم حتى يتجنبوا إمكانية الانتكاس

ومن الواضح أن تـدابير الـسياسات الاقتـصادية الكليـة المعاكـسة للـدورات الاقتـصادية                  - ٢٠
فكــل مــن الركــود ومــا ترتــب عليــه مــن تــأثيرات . عملــت علــى تخفيــف حــدة تــأثيرات الأزمــة

ــه إلى ســرعة        ــه أولا، وهــو مــا يعــود الفــضل في ــا أقــل حــدة ممــا كــان يخــشى من ــة كان اجتماعي
.  مــن البلــدان، بمــا في ذلــك الاقتــصادات الناشــئة في العــالم النــامي الاســتجابة الــسياساتية لكــثير

وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن التدابير المعاكسة للدورات الاقتصادية التي نفـذتها              
 .)٦( مليون وظيفة في اقتصاداتها٢١بلدان مجموعة العشرين أنقذت أو استحدثت 

. توقيت السليم لتدخل الدولة عند التصدي لأزمة مـا     ويسلط ذلك الضوء على أهمية ال       - ٢١
ومع ذلك، كانت استدامة هذه الاستجابات السياساتية مهددة بفعل المزاعم المبالغ فيها بـشأن              

ت الـــصلة الـــتي فرضـــتها الأزمـــة علـــى  االآثـــار الـــضارة للأعبـــاء الماليـــة وغيرهـــا مـــن الآثـــار ذ 
على الحكومة زادت مع انخفاض إيـرادات الماليـة    ولا شك أن الأعباء المالية الواقعة       . الحكومات

ويعــود . العامــة المتــوافرة بــالترادف مــع انكمــاش الأوعيــة الــضريبية نتيجــة التبــاطؤ الاقتــصادي   
السبب الرئيسي لعجز الميزانيات إلى تراجـع الإيـرادات المـرتبط بالانكماشـات الهائلـة في النـاتج                  

ــة والإن   ــدابير التحفيزي ــيس إلى الت ــدخل، ول ــاعي وال ــاق الاجتم ــرادات   . ف ــد أدى تراجــع الإي وق
الضريبية هذا، إلى جانب تزايد الحاجة إلى برامج اجتماعية، إلى زيـادة حـدة تـأثير الأزمـة علـى          

 . التنمية الاجتماعية

__________ 
، منــشورات الأمــم المتحــدة رقــم المبيــع  ٢٠٠٩الحالــة والتوقعــات الاقتــصادية في العــالم لعــام  الأمــم المتحــدة،   )٥(  

E.09.II.C.2. 

  )٦(  International Labour Organization and Organization for Economic Cooperation and Development, 

"Accelerating a job-rich recovery in G20 countries: building on experience", report to the Meeting of 

G20 Labour and Employment Ministers, Washington, D.C., 20 and 21 April 2010. 
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وتــشكل الــضغوط المتزايــدة لاتخــاذ تــدابير تقــشفية، لأســباب تتعلــق في الظــاهر بــضبط    - ٢٢
ــى    ــة، خطــورة عل ــة العام ــيم،    أوضــاع المالي ــة والتعل ــصحة العام ــة وال ــة الاجتماعي ــرامج الحماي  ب

ويجري بالفعل خفـض الإنفـاق الاجتمـاعي في كـثير     . وكذلك على تدابير الانتعاش الاقتصادي    
ويجـب أن تـستجيب الحكومـات بحـذر         . من البلدان الصناعية وفي كثير من البلدان النامية أيضا        

اذ تـدابير تقـشفية، حـتى لا تعـرض اسـتدامة      للضغوط من أجل ضبط أوضاع الماليـة العامـة واتخ ـ   
ومــن الــضروري الاســتمرار في دعــم التــدابير التحفيزيــة وغيرهــا مــن تــدابير  . الانتعــاش للخطــر

الانتعاش من أجل تعزيز زخم انتعاش الناتج وحماية الاستثمارات الاقتصادية والاجتماعيـة الـتي              
 .يقوم عليها النمو في المستقبل

وعلــى ســبيل . ن الاســتجابات للأزمــة لم تتــصد لأســبابها الجوهريــةوالأهــم مــن ذلــك أ  - ٢٣
ــة بــل يعــرّ     ــال، لم يتوافــق الإصــلاح المــالي في الاقتــصادات الكــبرى مــع التوقعــات الأولي ض المث

وهنــاك دلائــل علــى حــدوث ذلــك  . الانتعــاش لإســاءات وتجــاوزات ومــواطن ضــعف جديــدة 
. ب الهيكليــة الأخــرى للأزمــة محــدوداكــذلك كــان التقــدم المحــرز في التــصدي للأســبا. بالفعــل

فعلى سبيل المثال، لا يزال التفاوت في الدخل يتزايد، ولم يتحقق سوى قدر محـدود مـن إعـادة               
وســيؤدي الإخفــاق في معالجــة الأســباب . التــوازن العــالمي، ولا يــزال الطلــب العــالمي منخفــضا
 .الجذرية للأزمة إلى إعاقة حدوث انتعاش مستدام

  
 يز على نمو العمالةالترك  -باء   

مــن الواضــح أن انتعــاش العمالــة يتــأخر عــن مؤشــرات الانتعــاش الاقتــصادي الأخــرى    - ٢٤
ويؤكد تأخر انتعـاش    . ويجب أن تواصل الحكومات تركيز التدابير التحفيزية على نمو الوظائف         

لـى الفقـر    العمالة التحـدي الـذي تفرضـه الأزمـة الماليـة والاقتـصادية العالميـة في مجـالي القـضاء ع                    
فوجـود عمالـة كاملــة ومنتجـة وعمــل    . ٢٠١٥وتحقيـق الأهـداف الإنمائيــة للألفيـة بحلـول عــام     

لائق للجميع أمر حاسم الأهميـة لتحقيـق هـدفي القـضاء علـى الفقـر وتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة                      
وقــد أكــدت علــى ذلــك بقــوة مبــادرة الميثــاق العــالمي لتــوفير فــرص العمــل، بعــد فتــرة  . للألفيــة
 .)٧(ة من بداية الأزمة، من أجل تعزيز انتعاش حافل بفرص العملقصير

__________ 
العـالمي  الميثـاق  ”، أطلق مجلس الرؤسـاء التنفيـذيين في منظومـة الأمـم المتحـدة مبـادرة         ٢٠٠٩أبريل  /في نيسان   )٧(  

 بهدف تركيز اهتمام صانعي القرار على تدابير العمالة والعمل اللائـق باعتبارهمـا أسـاس                “لتوفير فرص العمل  
ويتضمن الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل طائفـة مـن تـدابير الاسـتجابة للأزمـات الـتي                  . الانتعاش بعيد المدى  

وهــي ليــست حــلا مناســبا للجميــع، . حالاتهــا المحــددةيمكــن أن تقــوم البلــدان بتطويعهــا لملائمــة احتياجاتهــا و
حافظة خيارات تقوم على الأمثلـة الناجحـة، وهـي تهـدف أيـضا إلى تـوفير معلومـات يـسترشد بهـا عنـد                     وإنما

يان في الميثـاق  والعنـصران الرئيـس  . ى المتعـدد الأطـراف  اتخاذ إجراءات، وتدعم هذه الإجـراءات، علـى المـستو       
 .لة والحماية الاجتماعيةالعالمي هما تعزيز العما
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وفي الاجتماع العام الرفيع المـستوى للـدورة الخامـسة والـستين للجمعيـة العامـة بـشأن                    - ٢٥
 وجّهــت الجمعيــة الانتبــاه إلى ٢٠١٠ســبتمبر /الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة الــذي عقــد في أيلــول 

ئــق باعتبارهمــا وســيلتين حــاسمتين لتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة أهميــة العمالــة المنتجــة والعمــل اللا
وعلــى وجــه الخــصوص، يتــيح توســيع فــرص العمــل اللائــق وصــول منــافع النمــو           . للألفيــة

 حافـل بفـرص العمـل      ومـن ثمَّ، فـإن تعزيـز انتعـاش           .)٨(الاقتصادي إلى عـدد أكـبر مـن الـسكان         
رد والــشامل والعــادل، الــوارد في سيرســي أساســا متينــا لتحقيــق هــدف النمــو الاقتــصادي المط ــ

  .)٩(الوثيقة الختامية
إلا أنه لا ينبغي التهوين من التحدي الذي ينطوي عليه توليـد فـرص العمـل، ذلـك أن                    - ٢٦

معــدل النمــو الاقتــصادي المطلــوب لاســتعادة العمالــة إلى مــستويات مــا قبــل الأزمــة لا بــد أن    
ــادات في حجــم     ــادة   يكــون مرتفعــا بمــا يكفــي لتعــويض الزي ــة وزي الــسكان العــاملين مــن ناحي

وإضـافة إلى ذلـك، يـتعين أن يكـون هـذا النمـو كثيـف الاسـتخدام                  . الإنتاجية من ناحية أخرى   
ويعني ذلك أنـه يـتعين      . للعمالة؛ ويجب أن يكون مدفوعا بنمو الإنتاجية حتى تتحقق الاستدامة         
 .ة في الاقتصادحدوث تغير هيكلي واسع النطاق يعطي الأولوية للقطاعات الدينامي

وتوصف الدعوات إلى زيـادة مرونـة أسـواق العمـل، وهـو وضـع يـشجع في كـثير مـن             - ٢٧
الحـــالات علـــى خفـــض الأجـــور وتـــدني ظـــروف العمـــل، بأنهـــا ضـــرورية للتـــصدي لارتفـــاع 

ــة  ــستويات البطال ــذه       . )١٠(م ــة، حــسب ه ــضوابط التنظيمي ــن ال ــل م ــر أســواق العم إلا أن تحري
__________ 

، منـشورات  The Employment Imperative: Report on the World Social Situation (2007) الأمـم المتحـدة،    )٨(  
  .E.07.IV.9الأمم المتحدة رقم المبيع 

 ).ب( ٢٣، الفقرة ٦٥/١انظر قرار الجمعية العامة   )٩(  

خرا عـن منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي              على سبيل المثـال، جـاء في ورقـة عمـل صـدرت مـؤ                )١٠(  
ستكون زيادة مرونـة أسـواق العمـل آليـة رئيـسية لـضبط الأوضـاع                ”: أعدتها سوزانا بريكسيوفا الرأي التالي    

 Labour market flexibility in Estonia: what more can be“انظـر   (“أثناء الركود وكذلك في المـدى المتوسـط  

done?”, OECD Economic Department Working paper No. 697 (2009) .(  وتـشير دراسـة Anis Chowdhury 

and Lyanatul Islam (“The Great Recession of 2008-2009 and labour market flexibility: which way 

now?” Voxeu commentary, 2009)     إلى مقـال في مجلـة الإيكونوميـست )“When jobs disappear”,  12 March 

 علق الأمل على تجدد الالتـزام بمرونـة أسـواق العمـل العالميـة للتجـاوب مـع حـالات فقـدان الوظـائف                 ،2009)
وتنقـل الدراسـة عـن البنـك الـدولي عبـارة         . على مستوى العالم والتعجيل بوتيرة الانتعاش الذي تقوده العمالة        

 المفرطـة في صـرامتها تفـرض علـى الـشركات قيـودا في               قوانين حماية العمالـة   ”يشير فيها البنك الدولي إلى أن       
التعيين وينتـهي بهـا الأمـر إلى مـستويات عمالـة دون المثلـى، وهـي سمـة لهـا أهميـة خاصـة أثنـاء فتـرات تراجـع                               

لدراســة أنـه في الحقيقــة، يعتقــد كـثيرون أن الركــود الــذي حفزتـه الأزمــة الماليــة يتــيح    لونــضيف  .“الاقتـصاد 
وعلى سبيل المثال، يرى وزيـر سـابق للماليـة ووزيـر الخارجيـة في          . مات أسواق العمل  فرصة للتحلل من تنظي   

إن إصـلاح  ”: شيلي أن الأزمة الاقتصادية توفر فرصا لرفع الحماية عن أسواق العمل، قائلا بـالحرف الواحـد         
حات اللازمـة  العمالة مثار جدل سياسي دائم، إلا أن الأزمة الراهنة، بتوضيحها لأخطار التغافل عـن الإصـلا             
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وأول هــذه الاعتبــارات أن البلــدان الــتي توجــد لــديها أنظمــة  . ات ثلاثــة اعتبــاريغفــل الوصــفة،
ومن ثم، فإن وضع أنظمـة لحمايـة حقـوق          . ملائمة للعمالة ترتبط بانخفاض التفاوت في الأجور      

 .)١١(العمالة يقلل التفاوت دون أن يفرض أي خسارة كبيرة من حيث الناتج والعمالة

بــشأن مرونــة أســواق العمــل يــشير إلى نظــام والاعتبــار الثــاني هــو أن الخطــاب الــراهن   - ٢٨
عمالــة إرادي، تمتنــع فيــه الحكومــات عــن فــرض أي قيــود علــى التعــيين أو الفــصل أو ظــروف   

ومــن ثم، فمــن هــذا المنظــور، ينبغــي أن يكــون كــل مــن رب العمــل والعامــل حــرا في   . العمــل
ر تكــون مقــصودة إلا أن المرونــة في واقــع الأمــ. اختيــار شــروط التوظيــف الملائمــة لكــل منــهما

وقـد لا يُلتفـت إلى ذلـك في أوقـات الرخـاء؛ ولكـن في أوقـات الـشدة،                    . لرب العمـل فحـسب    
عنــدما يكــون مــسموحا للــشركات بخفــض أجــور موظفيهــا أو فــصلهم بأعــداد غفــيرة لخفــض  
النفقــات، تُتــرجم هــذه المرونــة المتاحــة لأربــاب العمــل إلى انعــدام الأمــن للعــاملين، لا ســيما في 

 .در الكافي من الحماية الاجتماعية الشاملةغياب الق

وثالـــث الاعتبـــارات أن التركيـــز علـــى مرونـــة أســـواق العمـــل للتكيـــف مـــع الأزمـــة     - ٢٩
الاقتصادية العالمية ينطوي علـى مخـاطر إضـعاف إمكانـات النمـو علـى المـدى البعيـد إذا كانـت                      

 سـلوكهم الجمـاعي لحفـز    التغييرات التنظيمية تخلق هيكل حوافز يستجيب فيـه العـاملون بتغـيير         
 .حدوث شَرَك انخفاض الأجر وانخفاض الإنتاجية

وهناك رسالة وصفية معيارية مفادهـا أن وجـود أي وظيفـة خـير مـن عـدم وجـود أي                       - ٣٠
ففـي غيـاب خطـط رسميـة لتخفيـف          . ويستهين هذا الرأي بقيمة تحسين الأمن الوظيفي      . وظيفة

م مــدفوعين إلى الإســراع بقبــول وظــائف ذات حــدة المخــاطر، يمكــن أن يجــد العــاملون أنفــسه
ويمكن أن يدفع ذلـك بالاقتـصاد إلى شَـرَك انخفـاض الأجـر              . إنتاجية منخفضة وأجور منخفضة   

  . بإزاحة الوظائف الجيدة“السيئة”وانخفاض الإنتاجية، مع قيام الوظائف 

نـة أسـواق    ويمكن أيضا أن يؤدي ارتفـاع معـدل دوران العـاملين، المـدفوع بزيـادة مرو                 - ٣١
العمل، إلى خفض الحوافز أمام العاملين المفتقرين إلى الأمن للحصول على التـدريب الـذي مـن           

ففـي غيـاب الأمـن الـوظيفي والحمايـة القانونيـة، يـدفع العامـل إلى                 . شأنه تعزيز إنتاجية العمالـة    
 لخفـض مخـاطر  ) في صورة قبول أجر منخفض والاستعداد لقبول أي وظيفة   (رب العمل علاوة    

__________ 
 Alejandro.(“على المدى البعيد، جعلت من الأيـسر التوصـل إلى توافـق آراء بـشأن الحاجـة إلى اتخـاذ إجـراء       

Foxley, “Recovery: the global financial crisis and middle-income countries”, Washington, D.C., 

Carnegie Endowment for International Peace, 2009.( 

  )١١(  Richard B. Freeman, “Labor market institutions around the world”, NBER working paper No. 13242 

(Cambridge, Massachusetts, National Bureau of Economic Research, 2007). 
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وفي هذه الظروف يمكن أن يكون فرض معايير أعلى للعمالة ونظم مختلفـة             . الدخول في البطالة  
حيـث يـدفع الاقتـصاد باتجـاه التـوازن          (لتخفيف حدة المخاطر إجراء يتسم بالكفاءة مـن ناحيـة           

حيــث يمكِّــن العــاملين (والإنــصاف مــن ناحيــة أخــرى ) بــين الإنتاجيــة المرتفعــة والأجــر المرتفــع
 ). للمخاطر من التكيف مع مخاطر سوق العملالمعرضين

  
 الحاجة إلى الحماية الاجتماعية  -جيم   

يؤكــد تــأثير الأزمــة المــدمّر علــى أعــداد غفــيرة مــن البــشر علــى طبيعــة الفقــر الديناميــة    - ٣٢
فالبلـدان  . والمتعددة الأبعاد وعلى الأهمية الحاسمة للحماية الاجتماعية للحد من مواطن الضعف          

تمد نظم حمايـة اجتماعيـة تكـون أقـدر علـى تخفيـف حـدة التـأثيرات الـسلبية للـصدمات                التي تع 
ــر    ــن الفق ــة دون ســقوط الأشــخاص في درْك أعمــق م ــدابير   . والحيلول ــد ت ــضا أن تفي ويمكــن أي

 .)١٢(الحماية الاجتماعية في إعادة توليد الأنشطة الاقتصادية وسبل كسب العيش

عد الحمايــة الاجتماعيــة الأفــراد والأســر علــى بنــاء وعلــى المــدى البعيــد، يمكــن أن تــسا  - ٣٣
، ومـن ثم الحـد مـن        )١٣(موارد بشرية واجتماعية، في جملة أصول، وتحسين آفـاق سـبل عيـشهم            

فينبغي بالتالي أن يُنظر إلى الحمايـة الاجتماعيـة   . الفقر وتحرير الإمكانات الإنتاجية للقوة العاملة  
تــأثير الأزمــات، وإنمــا باعتبارهــا اســتثمارا جاريــا لتعزيــز لا باعتبارهــا تــدبيرا مؤقتــا للوقايــة مــن 

ولو سُـمح بخفـض النفقـات الاجتماعيـة في أعقـاب            . النمو الاقتصادي المطرد والشامل والعادل    
الأزمة، فمن المرجح أن يتفـاقم هـذا الوضـع ويطيـل أمـد التـأثيرات الـسلبية للأزمـة، مـثلا علـى                 

 . المدارس والبطالة في الأجل البعيدمستويات سوء التغذية ومعدلات التسرب من

وتشكل إتاحة الحماية الاجتماعيـة والخـدمات الاجتماعيـة الأساسـية للجميـع ضـرورة                 - ٣٤
وينطـوي تـوفير الحـد الأدنى       . لكسر حلقة الفقر والحد من عدم المساواة والاستبعاد الاجتماعي        

ــتعين المفاضــلة بــين م     ــة؛ وي ــة علــى تكلفــة مقبول ــة الاجتماعي ــشرية  للحماي نافعــه والتكــاليف الب
والاجتماعية والاقتـصادية المترتبـة علـى عـدم الاسـتثمار في الحمايـة الاجتماعيـة والـتي يمكـن أن               

ــة  ــصحية        . تكــون مرتفع ــة ال ــن الرعاي ــتفادة م ــة بالاس ــه الخطــط الكفيل ــب في ــذي تغي ــد ال والبل
ــه تحريــر إمكا     ــة والاســتقرار الاجتمــاعي يتعــذر علي ــة مــن التغذي ــه البــشرية ومــستويات كافي نات

__________ 
، بمــا في ذلــك تعمــل الحمايــة الاجتماعيــة الــتي تتــألف عــادة مــن التــأمين الاجتمــاعي، والمــساعدة الاجتماعيــة   )١٢(  

التحويلات الشاملة الممولة من الضرائب، والتنظيمات الحمائية لأسواق العمل، بوصفها عامل تثبيـت خـلال               
 .الدورة الاقتصادية وتقوم بدعم النمو الاقتصادي

، وهـو برنـامج تحـويلات نقديـة مـشروط في البرازيـل، بتحـسين        Bolsa Familiaعلى سبيل المثال، قام برنـامج    )١٣(  
 International Labour Office, “Bolsaانظـر  . اع الأسـر المـستفيدة في مجـالات الـصحة والتغذيـة والتعلـيم      أوض ـ

Familia in Brazil: context, concept and impacts” (Geneva, 2009). 
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وإذا كانــت اســتراتيجية التنميــة تــستند إلى حقــوق الإنــسان  . والاقتــصادية والإنتاجيــة الكاملــة
فيتعين أن تعزز إعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بشكل كامـل، وينبغـي لهـا أيـضا، علـى            

ب إرســاء ويتطلــ. ســبيل المثــال، تعزيــز وحمايــة المكاســب في التنميــة الاجتماعيــة أثنــاء الأزمــات
الحق في الضمان الاجتماعي الوارد في الإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان تـوفير حمايـة اجتماعيـة                   
شاملة تكفل الرفاه الأساسي لجميع الأشخاص، بمن فيهم الأشـخاص الـذين يعيـشون في الفقـر                 

 . والأشخاص المعرضون لخطر الوقوع فيه
  

 الفقر والأمن الغذائي  -دال   
الأزمـة الماليـة والاقتـصادية الراهنـة بارتفاعـات حـادة في أسـعار الغـذاء في                  اقترنت آثار     - ٣٥

ومع نمو الإنتاج العالمي من الغذاء بوتيرة أبطأ وتزايد استخدام المـواد            . ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧عامي  
الغذائية لإنتاج العلف الحيواني والوقود الإحيائي، يستبعد بدرجة كبيرة حـدوث عـودة مبكـرة               

وفـاقم أيـضا مـن حـالات عـدم الـيقين مـشكلات              . ة من تراجـع أسـعار الغـذاء       إلى الفترة السابق  
وكانـت الارتفاعـات الحـادة في       . الإمداد الأخيرة التي تُعزى إلى الطقس والحرائـق والفيـضانات         

أســعار الغــذاء تُعــزى جزئيــا إلى المــضاربة في أســواق الــسلع الأساســية مــع هــروب المــستثمرين   
ومــن الواضــح أن ارتفــاع أســعار الغــذاء أثّــر ســلبا علــى .  التقليديــةالمــاليين مــن الأســواق الماليــة

 .الجهود الرامية إلى الحد من الفقر والجوع

ويجب التصدي للمشكلات الأساسية في إنتاج الغذاء ونظام التجـارة العـالميين لكفالـة                 - ٣٦
اعيـة الـتي يغلـب      فيتعين على البلدان النامية التحول عن السياسات الزر       . استمرار الأمن الغذائي  

عليهـــا التوجـــه نحـــو التـــصدير إلى سياســـات تعـــزز الإنتـــاج المحلـــي للغـــذاء، مـــن أجـــل تلبيـــة    
الاحتياجات المحليـة مـن الغـذاء الـرخيص والوقايـة مـن تـأثير صـدمات الأسـعار الدوليـة بـشكل                       

ويفتــرض هــذا التحــول مــسبقا زيــادة الــدور الــداعم للدولــة، وتحــسُّن التعــاون الــدولي، . أفــضل
يادة الاستثمار في الغذاء والتنميـة الزراعيـة، مـع إعطـاء الأولويـة للمـزارع الـصغيرة والإدارة                   وز

 .المستدامة للموارد البيئية
  

 إعادة التفكير في السياسة الاجتماعية  – خامسا 
ــتثمار        - ٣٧ ــة والاسـ ــسياسات الاجتماعيـ ــتفكير في دور الـ ــادة الـ ــة لإعـ ــة فرصـ ــيح الأزمـ تتـ

جابات السياسات للأزمة إلى فرص لتعزيز التنمية الاجتماعيـة وتحقيـق    الاجتماعي، بتحويل است  
وتـوفر الأزمـة فرصـة لإعـادة تـشكيل برنـامج            . قدر أكبر من التنمية المطردة والـشاملة والعادلـة        
وهناك إدراك جديد بأنـه ينبغـي إيـلاء اهتمـام           . العمل الاقتصادي والاجتماعي والإنمائي العالمي    

في إطـار الـسياسة الاقتـصادية        ة الاجتماعيـة، لا سـيما العمالـة المنتجـة،         أكبر لاعتبارات الـسياس   



A/66/226
 

18 11-44102 
 

ــة للفقــراء والفئــات المحرومــة الــذين تــضرروا مــن       الكليــة، بــدلا مــن اعتبارهــا مــساعدة تكميلي
هـــدف إلا خفـــض التـــضخم أو إنهـــاء الـــسياسات الاقتـــصادية الكليـــة الـــتي لم يكـــن لهـــا مـــن  

 .الميزانيات عجز

ثابـــة تـــذكرة بأنـــه مـــن الـــضروري أن يكـــون الأشـــخاص أصـــحاء وكانـــت الأزمـــة بم  - ٣٨
ومتعلمين ويعيشون في مساكن مناسبة ويحصلون على تغذية جيدة حـتى يكونـوا أكثـر إنتاجيـة                 

وبعبارة أخرى، ينبغي أن تكون الـسياسة الاجتماعيـة عمومـا،           . وقدرة على المساهمة في المجتمع    
ــر بج     ــى الفق ــضاء عل ــة للق ــدابير اللازم ــسياسة     وكــذلك الت ــن ال ــاده، جــزءا لا يتجــزأ م ــع أبع مي

وينبغي بالتـالي أن تكـون نُهُـج الحـد مـن الفقـر إنمائيـة        . الاقتصادية الكلية من أجل تعزيز التنمية 
 .ية، وأن تدمج السياستين الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق نتائج إنمائية محورها الإنسانوكلّ

ــاش      - ٣٩ ــضي حــدوث انتع ــة، يقت ــل بفــرص العمــل  وفي ســياق الأزم  دمــج الأهــداف  حاف
وفي الحقيقــة، ينبغــي أن تقــوم . الاجتماعيــة في اســتراتيجيات وسياســات الانتعــاش الاقتــصادي 

ــة إلى تعزيــز اســتدامة الانتعــاش بــدعم سياســات نمــو      ــة الرامي تــدابير الــسياسة الاقتــصادية الكلي
جتماعيـة في اسـتراتيجيات     وينبغي إعطاء الأولوية للاستثمارات الا    . العمالة والقضاء على الفقر   
 . الانتعاش وسياسات التنمية

وفي البلـدان  . ويساهم الاستثمار الاجتماعي دائما في النمو والتنمية على المـدى البعيـد       - ٤٠
النامية يُتوقع أن تساعد زيادة الإنفاق لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحسين الاستفادة مـن              

تحقيــق تنميــة أكثــر شمــولا مــع اشــتداد الطلــب المحلــي   خــدمات التعلــيم والــصحة علــى ضــمان  
 .وإرساء أساس أمتن للنمو في المستقبل

فتـضرر الـسكان    . وتتيح الأزمة أيضا فرصة لإعادة النظر في نُهُج الـسياسة الاجتماعيـة             - ٤١
 في البلدان الغنيـة والفقـيرة علـى حـد سـواء مـن الأزمـات الغذائيـة والماليـة والاقتـصادية العالميـة           

يقة تؤكد مبررات اتباع نهج شامل للسياسة الاجتماعية لا يقتصر تركيـزه علـى الأشـخاص        حق
وينبغــي أن يكــون تقــديم الخــدمات الاجتماعيــة للجميــع هــو . الــذين يعيــشون بالفعــل في الفقــر

وســيكفل ذلــك أيــضا تــوفير دعــم أوســع نطاقــا . الغايــة النهائيــة لوضــع الــسياسات الاجتماعيــة
كفله تـدابير الـسياسات الموجهـة بـشكل ضـيق والـتي تنطـوي علـى مخـاطرة                   وأكثر استدامة مما ت   

 .استبعاد الكثير من المستحقين بدرجة كبيرة، وإن لم تكن مقصودة



A/66/226  
 

11-44102 19 
 

ــع مــن التحــويلات       - ٤٢ ــة اســتفادة الجمي ــة الاجتماعي ــادرة الحــد الأدنى للحماي وتــشجع مب
ســكان العــالم لا يتمتعــون  في المائــة مــن ٧٥فــأكثر مــن . )١٤(والخــدمات الاجتماعيــة الأساســية

وينبغـي أن يكـون ضـمان    . بضمانات اجتماعية تمكِّنهم من التكيـف مـع مخـاطر كـسب العـيش           
الحد الأدنى للحماية الاجتماعية للأشخاص الـذين يكـافحون مـن أجـل البقـاء علـى قيـد الحيـاة                   

ضــع وقــد يتطلــب ذلــك و. خطــوةً أولى لا غــنى عنــها للتــصدي لطبيعــة الفقــر المتعــددة الأوجــه 
 لــضمان - في إطــار الالتــزام بتقــديم الخــدمات الاجتماعيــة للجميــع  -تــدابير خاصــة وموجهــة 

 .الوصول إلى الفئات الأسرع تأثرا بالمخاطر

وبالنسبة لكثير من البلـدان الناميـة الفقـيرة، يـشترط لقيـام هـذه الـبرامج الحـصول علـى               - ٤٣
ويمثــل ضــمان حــد أدنى للحمايــة  . دعــم، في المــدى المتوســط علــى الأقــل، مــن المجتمــع الــدولي  

الاجتماعية لجميع سكان العالم تحديا كبيرا، غير أن مجموعة من وكالات الأمـم المتحـدة بيّنـت             
أن إيجــاد حــد أدنى للتحــويلات الاجتماعيــة لــه تكلفــة مقبولــة في جميــع البلــدان في أي مرحلــة   

 .تقريبا من التنمية الاقتصادية

حــدوث أزمــات تفــضي إلى اضــطراب اجتمــاعي وسياســي،  ويبــيِّن التــاريخ أنــه لــدى   - ٤٤
وتتـيح  . يمكن أن تكون القيادة السياسية القوية العامل الأساسـي لتحقيـق تغـيير اجتمـاعي مهـم             

الأزمة الراهنة فرصة لتحقيق تقدم اجتماعي، ومن المهم اغتنـام الفرصـة لريـادة مبـادرات تجعـل                  
 .الحماية الاجتماعية الشاملة حقيقة واقعة

  
 الاستنتاجات والتوصيات  –دسا سا 

، شـهد العـالم أسـوأ أزمـة ماليـة واقتـصادية تمـر        ٢٠٠٩-٢٠٠٨على مدى الفترة      - ٤٥
ومنذ ذلك الحين، شهد الاقتصاد العالمي ارتدادا إيجابيـا، غـير أن            . عليه منذ الكساد الكبير   

لزيــادة وأدت ا. الانتعــاش جــاء متفاوتــا ولا يــزال هــشا، مــع اســتمرار الآثــار الاجتماعيــة   
السريعة في معدلات البطالة إلى زيادة مواطن الضعف لدى البلـدان الناميـة الـتي تفتقـر إلى              

وتفاقمـت الأزمـة الاقتـصادية مـن جـراء آثـار أسـعار الغـذاء                . الحماية الاجتماعيـة الـشاملة    
وأدت هــذه الأزمــات المتعــددة إلى انتكــاس التقــدم الــذي حققتــه بلــدان كــثيرة   . والوقــود

واسـتطاعت البلـدان الـتي اسـتجابت بـسياسات          . الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة     صوب تحقيـق    
يـة وبـرامج سـوق عمـل        عمعاكسة للدورات الاقتصادية وتوافرت لـديها نظـم حمايـة اجتما          

وبالنظر . نشطة، التعافي في مرحلة مبكرة وتمكنت من تجنب بعض أسوأ النتائج الاجتماعية
__________ 

  )١٤(  International Labour Office, Social Security for Social Justice and a Fair Globalization, 

(Geneva, 2011).  
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ع أسعار الغذاء والطاقة، وتفاوت التقدم المحرز في إلى هشاشة الانتعاش الاقتصادي، وارتفا
  .كثير من البلدان، فلا يُتوقع أن تنتعش الأوضاع الاجتماعية إلا ببطء

  :وقد ترغب الجمعية العامة في النظر في التوصيات التالية  - ٤٦
ينبغـــي تـــشجيع الحكومـــات علـــى اتبـــاع سياســـات معاكـــسة للـــدورات     )أ(  

 -في كل من فترات الانتعاش وفتـرات الهبـوط في الاقتـصاد              - الاقتصادية بصورة متسقة  
وينبغــي إتاحــة حيــز . مــن أجــل تثبيــت الــدخل والعمالــة وكــذلك حمايــة المكاســب المتحققــة

. سياساتي بتغيير التوجه الأساسي والطبيعة لقواعد الـسياسات وكـذلك تعزيـز الحيـز المـالي               
دون فـــرض شـــروط علـــى وقـــد يتطلـــب ذلـــك دعمـــا للميزانيـــات مـــن المجتمـــع الـــدولي  

  والبرامج؛ السياسات
يــتعين أن تأخــذ الحكومــات في الاعتبــار الآثــار الاجتماعيــة الــتي يــرجَّح أن   )ب(  

فالـسياسات الاقتـصادية الـتي تتخـذ بمعـزل عـن آثارهـا              . تترتب على سياسـاتها الاقتـصادية     
الــصحة الاجتماعيــة يمكــن أن تكــون لهــا عواقــب وخيمــة علــى الفقــر والعمالــة والتغذيــة و 

  تنمية المستدامة في الأجل البعيد؛والتعليم، وهو ما يمكن أن يؤثر بدوره سلبا على ال
ينبغي أن تصبح نظم الحماية الاجتماعية الشاملة وبـرامج العمالـة النـشطة               )ج(  

ــأخير في      لسمــات دائمــة   ــة للأزمــات مــن أجــل تجنــب حــالات الت ــدابير الاســتجابة الوطني ت
د وغيره من الصدمات، من قبيل الكوارث، وجعل تلـك الـنظم     الاستجابة لتراجع الاقتصا  

وثمـة وجـه خـاص للاسـتعجال في هـذا الأمـر بـالنظر إلى                . والبرامج فعالة من حيث التكلفة    
  نتيجة العولمة وتغير المناخ؛زيادة انعدام الأمن الاقتصادي 

ش ينبغي إعطاء أولويـة للاسـتثمارات الاجتماعيـة في اسـتراتيجيات الانتعـا            )د(  
وستساعد زيـادة النفقـات لتوسـيع نطـاق الحمايـة الاجتماعيـة وتحـسين               . وسياسات التنمية 

الاستفادة من خدمات التعليم والصحة على ضمان تحقيـق تنميـة أكثـر شمـولا مـع اشـتداد                    
 .وإرساء أساس أمتن للنمو في المستقبل الطلب المحلي
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	أولا - مقدمة
	1 - أسفر تراجع الاقتصاد العالمي عن نتائج اجتماعية سلبية واسعة النطاق وأعاق التقدم صوب تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية. وبالنظر إلى هشاشة الانتعاش الاقتصادي وتفاوت التقدم المحرَز في الاقتصادات الكبرى، فلا يُتوقع أن تنتعش الأوضاع الاجتماعية إلا ببطء. ويُتوقع أن يستمر ارتفاع مستويات الفقر والجوع والبطالة في الإضرار ببلايين الأشخاص لسنوات قادمة.
	ثانيا – ما وراء الانتعاش: التصدي للأزمة الاجتماعية
	2 - خلال الفترة 2008-2009، عانى العالم من أسوأ أزمة مالية واقتصادية منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي. فقد أدى التراجع السريع في النشاط الاقتصاد العالمي إلى تعطيل النمو الاقتصادي بصورة حادة على مستوى العالم وتسبب في انتكاسات كبيرة في التقدم المحرز صوب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا. وحسب تقديرات الأمم المتحدة، انخفض معدل النمو السنوي للناتج العالمي من نحو 4 في المائة خلال الفترة 2006-2007 إلى 1.6 في المائة في عام 2008؛ واستمر انخفاض معدل نمو الناتج في عام 2009، ليصل إلى -2 في المائة، حين شهد 95 بلدا تراجعا في متوسط نصيب الفرد من الدخل.
	3 - وارتفعت معدلات البطالة بصورة حادة. فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل 205 ملايين شخصا في عام 2009 مقابل 178 مليون شخص في عام 2007. وطبقا لآخر تقديرات منظمة العمل الدولية()، استمرت البطالة العالمية في مستويات مرتفعة ودون تغير في عام 2010. ويظل ارتفاع معدلات البطالة هو التأثير الاجتماعي الغالب للأزمة في الاقتصادات المتقدمة النمو، غير أن حالة العمالة في البلدان النامية لا تزال أقل وضوحا. وفي حين استوعب الاقتصاد غير الرسمي والقطاع الزراعي الفلاحي جزءا كبيرا من تأثير فقدان الوظائف في القطاع الرسمي، فإن أعدادا أكبر بكثير من العاملين تخضع الآن لأوضاع عمل أضعف في البلدان النامية. 
	4 - ولا يعني فقدان الوظائف فقدان الدخل فحسب، وإنما أيضا زيادة مواطن الضعف، لا سيما في البلدان النامية التي لا تتوافر فيها حماية اجتماعية شاملة. وتشير التقديرات المختلفة إلى أن ما بين 47 مليون و 48 مليون شخص سقطوا في هوة الفقر المدقع، أو وقعوا في براثنه، بسبب الأزمة العالمية(). وقد بدأت الأزمة المالية العالمية تتداعى فورا بعد الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والوقود. ونتيجة لذلك، زاد عدد الجوعى في العالم إلى أكثر من بليون شخص في عام 2009، وهو أعلى رقم يسجل حتى الآن. 
	5- ورغم أن الأزمة المالية لم تنشأ في البلدان النامية، فإن اقتصاداتها، لا سيما الاقتصادات الأكثر اندماجا في الأسواق المالية الدولية، لم تكن بمنأى عن الاضطراب المالي. فقد انتقل التأثير عبر مجموعة مختلفة من القنوات، بما في ذلك انهيار التجارة وأسعار السلع الأساسية، وانعكاس مسار التدفقات الرأسمالية، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتراجع الدخل المتأتي من التحويلات، ووجود قيود على المساعدة الإنمائية الرسمية. وتضررت البلدان بدرجات متفاوتة حسب هيكلها الاقتصادي وسرعة تأثرها بالصدمات.
	6 - وخضع تأثير الأزمة لعامل آخر هو قدرة الحكومات على التغلب على آثارها والتصدي لها، وهو ما اعتمد على كفاءة وقوة ما لديها من آليات للسياسة الاقتصادية الكلية المعاكسة للدورات الاقتصادية، ونظم للحماية اجتماعية، وأطر تنظيمية، وهياكل حوكمة، واستقرار سياسي. وأثرت هذه العوامل بدورها على طريقة تأثر الفئات الاجتماعية المختلفة بالأزمة. فالبلدان الأشد فقرا أصبحت هي الأكثر عرضة لتقلبات الاقتصاد العالمي وهي شديدة الاعتماد بوجه عام على التمويل الخارجي، بما في ذلك المعونة، والتجارة. وغالبا ما تعتمد إيراداتها من النقد الأجنبي وإيراداتها الحكومية على بضع سلع أساسية فحسب؛ ومع محدودية الفسحة المالية أمامها، تتسم نظم الحماية الاجتماعية فيها بالضعف. 
	7 - وأحد الاستنتاجات الرئيسية التي يخلص إليها هذا التقرير هو أنه يتعين أن تكون البلدان قادرة على اتباع سياسات معاكسة للدورات الاقتصادية بطريقة متسقة. وينبغي أن يتاح ذلك الحيز السياساتي بتغيير التوجه الأساسي وطبيعة قواعد السياسات التي تفرضها المنظمات الدولية على البلدان كشروط للمساعدة. وبرغم ما تعلنه المؤسسات المالية الدولية من تغييرات في قواعدها السياساتية، فإنها لا تزال ترفق بحِزَم المساعدة المالية التي تقدمها إلى الدول المحتاجة شروطا تتعلق بمسايرة الدورات الاقتصادية، ولا تولي اهتماما كافيا للآثار الاجتماعية المترتبة على تلك السياسات.
	8 - ويؤكد النجاح النسبي الذي حققته بعض الحكومات في آسيا وأمريكا اللاتينية في تخفيف حدة التأثيرين الاقتصادي والاجتماعي للأزمة الأخيرة بشدة على ضرورة أن تتحرى الحكومات باستمرار تطبيق السياسات المعاكسة للدورات الاقتصادية، وعلى حكمة الحفاظ على موارد المالية العامة أثناء فترات الازدهار لدعم التدابير المعاكسة للدورات الاقتصادية في أوقات الحاجة. وفي الحقيقة، ينبغي أن تصبح نظم الحماية الاجتماعية الشاملة وبرامج سوق العمل النشطة تدابير دائمة، وليس مجرد عناصر مؤقتة في الاستجابة الوطنية للأزمات.
	9 - ومن الضروري أن تأخذ الحكومات في الاعتبار الآثار الاجتماعية التي يرجَّح أن تترتب على سياساتها الاقتصادية. فقد ثبت مرارا وتكرارا أن السياسات الاقتصادية التي تتخذ بمعزل عن آثارها الاجتماعية يمكن أن يكون لها مردود وخيم على التغذية والصحة والتعليم، وهو ما يمكن أن يؤثر بدوره سلبا على النمو الاقتصادي في الأجل البعيد. ويمكن أن يؤدي الانفصال بين السياسات الاقتصادية والآثار الاجتماعية المترتبة عليها إلى خلق دائرة مفرغة من بطء النمو وضعف التقدم الاجتماعي.
	الإطار 1
	التفاؤل المضل
	جاءت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة أشبه بالمفاجأة لكثير من المنظمات الدولية. وعلى سبيل المثال، كان لصندوق النقد الدولي، الذي يرصد المستجدات المالية الكلية العالمية، رأي متفائل؛ وقد استغرق الصندوق بعض الوقت ليتفطن إلى أن الأزمة ستكتنف العالم بأسره في فترة قريبة. فقبل شهر من الشعور بالهزات الأولى لأزمة الرهون العقارية العالية المخاطر في الولايات المتحدة الأمريكية، ذكر الصندوق ما يلي: ”يواصل الاقتصاد مسار التوسع القوي على مستوى العالم، وتم رفع توقعات النمو العالمي لعامي 2007 و 2008“(أ).
	وعلاوة على ذلك، أقر بهذا الإخفاق مكتب التقييم المستقل التابع للصندوق. وحتى في فترة متأخرة هي نيسان/أبريل 2007، كانت رسالة الصندوق الأساسية رسالة تفاؤل مستمر في بيئة عالمية حميدة سائدة. وأشارت تقارير خبراء الصندوق وغيرها من وثائقه إلى وجود آفاق إيجابية في المدى القريب وإلى سلامة أوضاع الأسواق المالية بالأساس. ولم يتحول الصندوق إلى نبرة أكثر تحذيرية، في طبعتي تشرين الأول/أكتوبر من ”تقرير آفاق الاقتصاد العالمي“ و ”تقرير الاستقرار المالي العالمي“، إلا بعد اندلاع الاضطراب المالي(ب).
	وأخفقت أيضا منظمات رائدة أخرى في توقع الأزمة. وعلى سبيل المثال، قبل ثلاثة شهور من بداية انفجار القطاع المالي داخليا مع انهيار سوق الرهون العالية المخاطر في الولايات المتحدة في آب/أغسطس 2007، كانت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ترى أن ”تباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لا ينذر بفترة من الضعف الاقتصادي على مستوى العالم، على عكس ما حدث مثلا في 2001. بل المتوقع حدوث عملية إعادة توازن ”سلسة“، مع تولي أوروبا زمام القيادة من الولايات المتحدة في دفع النمو في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ... ويظل تنبؤنا المحوري بالفعل حميدا إلى درجة كبيرة، وهو هبوط هيِّن في الولايات المتحدة، وانتعاش قوي ومستمر في أوروبا، ومسار قوي في اليابان، ونشاط قوي في الصين والهند“(ج).
	ولم يكن هناك سبب معقول لذلك التفاؤل المفرط. وكانت الأمم المتحدة، إضافة إلى مصرف التسويات الدولية، هي المنظمة الدولية الوحيدة التي أثارت المخاوف. ففي منشورها المعنون الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2006، أصدرت الأمم المتحدة التحذير التالي: ”تشكل إمكانية حدوث تصحيح غير منظم للاختلالات الاقتصادية الكلية المتزايدة في الاقتصادات الكبرى مخاطرة كبيرة يمكن أن تضر باستقرار الاقتصاد العالمي ونموه ... وسيؤدي ارتداد أسعار المساكن ... إلى زيادة حدة مخاطر التوقف عن السداد ويمكن أن يفجر أزمات مصرفية ... ويمكن عندئذ أن يؤدي حدوث انخفاض حاد في أسعار المساكن في واحد من الاقتصادات الكبرى إلى عملية تعديل، فجائية ومزعزعة للاستقرار، للاختلالات العالمية“(د).
	ولم تكن الأمم المتحدة على حق فقط في تحليلها للمخاطر الأساسية للاقتصاد العالمي، بل إن توقعاتها للنمو في عام 2009 كانت أيضا أكثر واقعية. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، عندما توقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة النمو العالمي إلى2.2 في المائة في عام 2009، توقعت الأمم المتحدة معدل أساسي نسبته 0.9 في المائة. وكما تبيَّن فيما بعد، انكمش الاقتصاد العالمي بنسبة -2.0 في المائة في 2009.
	______
	(أ) صندوق النقد الدولي، World Economic Outlook Update (واشنطن العاصمة، صندوق النقد الدولي، تموز/يوليه 2007).
	(ب) Independent Evaluation Office of the International Monetary Fund, IMF Performance in the Run-Up to the Financial and Economic Crisis: IMF surveillance in 2004–07 (Washington, D.C., International Monetary Fund, 2011).
	(ج) Organization for Economic Cooperation and Development, OECD Economic Outlook, vol. 2007/1 (Paris, 2007).
	(د) الأمم المتحدة، الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2006، منشورات الأمم المتحدة رقم المبيع E.06.II.C.2.
	ثالثا - الأزمة الاجتماعية المستمرة
	10 - لا يُلحظ على الفور التأثير الكامل للأزمة المالية والاقتصادية على التقدم الاجتماعي في مجالات مثل الصحة والتعليم ولن يتبدى بالكامل إلا بمرور الوقت. إلا أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الآثار كانت حادة وعميقة وواسعة الانتشار. وبالنظر إلى هشاشة الانتعاش الاقتصادي وتفاوت التقدم في الاقتصادات الكبرى، لا يُتوقع أن تنتعش الأوضاع الاجتماعية إلا ببطء. ويُتوقع أن يستمر ارتفاع مستويات الفقر والجوع والبطالة الناجم عن الأزمة العالمية في الإضرار ببلايين الأشخاص في عدد كبير من البلدان المتقدمة النمو والنامية لسنوات قادمة. 
	11 - وفي الوقت نفسه، فإن التدابير التقشفية التي اتُّخذت في بعض الاقتصادات المتقدمة، مثل اليونان وإسبانيا، للتصدي لارتفاع الدين الحكومي لا تهدد عمالة القطاع العام والإنفاق الاجتماعي فحسب، وإنما تشيع أيضا حالة أكبر من عدم اليقين في الانتعاش وتزيده هشاشة. وقد أدى تزايد الضغط لضبط أوضاع المالية العامة ووجود ضغوط جديدة لمواجهة ذلك الدين إلى الحد بشدة من الحيز المالي والسياساتي في الاقتصادات المتقدمة النمو، مما قيد خياراتها مع استمرار الأزمة. وبدأ أيضا عدد كبير من البلدان النامية، لا سيما البلدان المرتبطة ببرامج مع صندوق النقد الدولي، يخضع لضغوط من أجل خفض الإنفاق العام واتخاذ تدابير تقشفية.
	12 - ورغم أن حِزَم التحفيز الكبيرة التي اعتمدتها الاقتصادات الكبرى استطاعت إيقاف الانحدار وبالتالي الحيلولة دون إطالة زمن الركود، فقد جاء الانتعاش في حالات كثيرة ضعيفا من حيث فرص العمل، مع استمرار ارتفاع مستويات البطالة والعمالة الناقصة بصورة غير مقبولة. وتشير الأدلة المتوافرة من حالات الركود الأخيرة إلى أن الفجوة الزمنية بين الناتج وانتعاش العمالة قد اتسعت. فالآثار السلبية للأزمة الراهنة على العمالة على المدى الأبعد مرئية بالفعل، وبلغت بطالة الشباب في معظم البلدان مستويات تثير الذعر. ففي البلدان المتقدمة النمو وكذلك النامية، تبلغ معدلات البطالة والعمالة الناقصة مستويات مرتفعة للغاية بين الشباب في عمر 15 إلى 24 سنة؛ ففي نهاية 2009، كان عدد العاطلين عن العمل من الشباب يبلغ حسب التقديرات 79 مليون شاب، ومعدل البطالة بين الشباب يبلغ 13.0 في المائة على مستوى العالم.
	13 - وزادت نسبة البطالة الهيكلية أو البعيدة الأجل بصورة كبيرة في معظم البلدان المتقدمة النمو منذ عام 2007. وعلى سبيل المثال، ارتفع عدد العمال العاطلين عن العمل لمدة 27 أسبوعا أو أكثر في الولايات المتحدة الأمريكية بوتيرة مثيرة للذعر خلال عام 2010؛ ولا يزال ما يقرب من نصف العمال العاطلين عن العمل في حالة بطالة لمدة نصف عام على الأقل. وتشكل حالة البطالة في كثير من البلدان الأوروبية مبعث قلق مماثل. 
	14 - وفي البلدان النامية، كانت أغلب الوظائف المفقودة في قطاعات التصدير الدينامية. ومن الأمور التي تبعث على القلق الشديد تزايد الوظائف الهشة وعدد الفقراء العاملين، مع تزايد انتقال الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم في الاقتصاد الرسمي إلى الاقتصاد غير الرسمي حيث توفر الوظائف أجورا منخفضة وقدرا محدودا فحسب من الحماية إن وجد.
	15 - ويُتوقع أن تظل أوضاع أسواق العمل في البلدان النامية تحديا لسببين على الأقل. الأول هو أن معظم العاملين الجدد، البالغ عددهم 47 مليون عامل، الذين يدخلون أسواق العمل على مستوى العالم كل سنة يبحثون عن وظائف في البلدان النامية. وطبقا للأمم المتحدة()، ستكون هناك حاجة إلى وظائف إضافية يقدر عددها بنحو 51 مليون وظيفة في آسيا وحدها لاستيعاب القوة العاملة المتنامية خلال الفترة 2010-2011. والثاني أنه، مثلما هي الحال في البلدان المتقدمة النمو، يُتوقع أيضا أن يتأخر استحداث الوظائف في القطاعين الرسمي والصناعي في البلدان النامية عن انتعاش الناتج. وعلى سبيل المثال، في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية في الفترة 1997-1998، استغرقت عملية انتعاش الوظائف ثلاث سنوات على الأقل لتكتمل. ونظرا للطبيعة العالمية للأزمة الراهنة، يمكن أن يستغرق انتعاش الوظائف فترة أطول حتى من ذلك.
	16 - وكان لتراجع النشاط الاقتصاد العالمي نتائج اجتماعية سلبية واسعة النطاق مسَّت الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية والمجتمعات. فقد تم ربط الفقر والبطالة بالجريمة والعنف الجنساني وتعاطي المخدرات وأعراض الأمراض العقلية، بما في ذلك الاكتئاب والانتحار. وفي أوقات الأزمات المالية والاقتصادية، تعتمد الأسر المعيشية غالبا استراتيجيات للتغلب على المصاعب، من قبيل تغيير أنماط إنفاقها؛ إلا أن هذه التغييرات يمكن أن تؤثر سلبا على نواتج التعليم والصحة والتغذية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عجز مدى الحياة للأطفال المتضررين ومن ثم يديم الفقر عبر الأجيال. 
	17 - ويؤدي التأثير الناجم عن تقلب أسعار الغذاء وارتفاعها، وتناقص الدخل، وارتفاع معدلات البطالة إلى إبطاء التقدم صوب الحد من الجوع وتحسين التغذية. فقد واصل الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة في عامي 2007 و 2008 الحط من حال الفقراء في العالم، بإرغام عدد أكبر من الأسر على الاعتماد على البرامج العامة للمساعدة الغذائية التي تعاني من قصور في التمويل، وإسقاط بعض الوجبات، واستهلاك مقادير أقل من الأطعمة المغذية، أو الاستعاضة عنها ببدائل أرخص ثمنا وأقل مردودا على الصحة. وشهدت البلدان المستوردة للغذاء زيادة في فواتير الاستيراد الخاصة بها نتيجة ارتفاع الأسعار ومُرِّرت الزيادة في تكاليف طاقة النقل إلى المستهلكين().
	18 - وعاودت أسعار الغذاء الارتفاع في عام 2009، فيما يُعزى أساسا إلى استمرار المشكلات المتعلقة بإنتاج الغذاء العالمي وإمداده، والتي تفاقمت نتيجة الطلب على إنتاج الوقود الإحيائي وزيادة المضاربة في أسواق العقود الآجلة وعقود الخيارات على السلع الأساسية. وتترتب على استمرار أزمة الغذاء انعكاسات خطيرة على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلدان الفقيرة المستوردة للغذاء. فقد تم الربط بين اندلاع أعمال الشغب بسبب أزمة الغذاء واستمرار تأثير ارتفاع أسعار الغذاء على الفقراء وغيرهم من الفئات الضعيفة. وقد حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة مؤخرا من حدوث ”ارتفاع مثير للقلق“ في أسعار الغذاء من شأنه الإضرار بملايين الأشخاص، في أعقاب حالات غير متوقعة من النقص في الحبوب الغذائية الرئيسية سببها سوء الطقس والفيضانات والحرائق في عام 2010.
	الإطار 2
	جوانب الأمراض الاجتماعية في الأزمات
	لا تُعرف الآثار الاجتماعية الكاملة الناجمة عن الأزمات الاقتصادية، لا سيما على الصحة العامة والتعليم، إلا بعد فترة طويلة من وقوعها. ولكن يمكن استخلاص دروس من الأزمات المالية والاقتصادية السابقة، مثل الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي والأزمة المالية الآسيوية في الفترة 1997-1998. وعلى سبيل المثال، أدى انخفاض الدخل بنسبة 30 في المائة بين عامي 1929 و 1932 إلى زيادة معدلات الانتحار بنسبة 40 في المائة وزيادة الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب بنسبة 10 في المائة في الولايات المتحدة(أ). وبالمثل، ارتفعت معدلات الانتحار بين الذكور بين عامي 1997 و 1998 بنسبة 39 في المائة في اليابان، و 44 في المائة في هونغ كونغ، الصين، و 45 في المائة في جمهوريا كوريا. وارتفعت أيضا معدلات الانتحار بين الذكور في تايلند. وفي هونغ كونغ، الصين، واليابان، وجمهورية كوريا، ارتبطت الأزمة الاقتصادية بزيادة حالات الانتحار بمقدار 400 10 حالة في عام 1998 عليها في عام 1997. وعقب انهيار اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، انخفض العمر المتوقع فيها بصورة حادة ثم انخفض مرة أخرى مع وقوع أزمة الروبل في عام 1998(ب). 
	وتُحدِث فترات التراجع الاقتصادي أيضا تأثيرات سلبية على الصحة العامة. ويخلص م. هارفي برينر(ج) إلى أن فترات التراجع الاقتصادي ارتبطت بزيادة الوفيات الناجمة عن أمراض القلب في ولاية نيويورك وفي الولايات المتحدة على مدى الفترة من 1900 إلى 1967. وتدل الزيادات القصيرة الأجل في استهلاك الكحول جزئيا على الأقل على وجود ضغوط اجتماعية نفسية مرتبطة بالركود الاقتصادي(د). وإذا طالت مدة الركود الاقتصادي، فمن المرجح أن تؤدي زيادة إدمان الكحول إلى زيادة الوفيات نتيجة تليّف الكبد، كما خلص إلى ذلك برينر(هـ) في حالتي إنكلترا وويلز خلال الفترة من 1936 إلى 1976. 
	وتكون الآثار السلبية على الصحة أقوى في المستويات الاجتماعية الاقتصادية الأدنى، في الأسر المعيشية التي تفتقر إلى الأمن الاقتصادي. وغالبا ما يكون الافتقار إلى الأمن الاقتصادي مصدرا للضغوط: حيث تنهار الهياكل الاجتماعية والأسرية، وتُعتمَد عادات ضارة بالصحة. ويمكن أن تتبدى هذه الآثار في الأحداث النفسية المرضية، مثل الانتحار، أو في أمراض مزمنة تعقب الأزمة ببضع سنوات. وتتسق النتائج التي انتهى إليها برينر مع نتائج انتهى إليها دافيد دولي ورالف كاتالانو وجورجيانا ويلسون(و) حيث خلصوا إلى أن فقدان وظيفة يؤدي، على مدى قصير يصل إلى عام أو أقل، إلى تزايد أعراض الاكتئاب. ويسرد هؤلاء أيضا أدلة على تزايد إساءة استعمال الكحول بين الذين يفقدون وظائفهم.
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	رابعا - التصدي للأزمة: العمل في المستقبل
	ألف - دور الحكومة
	19 - جاءت الاستجابة المتعددة الأطراف الأولية في تشرين الأول/أكتوبر 2008 للأزمة المالية واعدة بنُهُج شاملة تؤكد على التعاون والتنسيق(). ونتيجة لذلك، وفرت التدابير التحفيزية الكثيرة التي اتخذتها الحكومات الزخم اللازم لدفع الانتعاش العالمي. ولكن مع قيام التدابير التحفيزية بإفساح المجال أمام التقشف المالي، يَمْثُل خطر توقف الانتعاش الذي تقوده الحكومات في بعض البلدان أو حتى انعكاس مساره. ونظرا لاستمرار هشاشة الانتعاش الاقتصادي في كثير من البلدان، فمن الضروري أن يقاوم واضعو السياسات الضغوط لخفض الإنفاق بدرجة مفرطة وفي وقت أبكر من اللازم حتى يتجنبوا إمكانية الانتكاس.
	20 - ومن الواضح أن تدابير السياسات الاقتصادية الكلية المعاكسة للدورات الاقتصادية عملت على تخفيف حدة تأثيرات الأزمة. فكل من الركود وما ترتب عليه من تأثيرات اجتماعية كانا أقل حدة مما كان يخشى منه أولا، وهو ما يعود الفضل فيه إلى سرعة الاستجابة السياساتية لكثير من البلدان، بما في ذلك الاقتصادات الناشئة في العالم النامي. وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن التدابير المعاكسة للدورات الاقتصادية التي نفذتها بلدان مجموعة العشرين أنقذت أو استحدثت 21 مليون وظيفة في اقتصاداتها().
	21 - ويسلط ذلك الضوء على أهمية التوقيت السليم لتدخل الدولة عند التصدي لأزمة ما. ومع ذلك، كانت استدامة هذه الاستجابات السياساتية مهددة بفعل المزاعم المبالغ فيها بشأن الآثار الضارة للأعباء المالية وغيرها من الآثار ذات الصلة التي فرضتها الأزمة على الحكومات. ولا شك أن الأعباء المالية الواقعة على الحكومة زادت مع انخفاض إيرادات المالية العامة المتوافرة بالترادف مع انكماش الأوعية الضريبية نتيجة التباطؤ الاقتصادي. ويعود السبب الرئيسي لعجز الميزانيات إلى تراجع الإيرادات المرتبط بالانكماشات الهائلة في الناتج والدخل، وليس إلى التدابير التحفيزية والإنفاق الاجتماعي. وقد أدى تراجع الإيرادات الضريبية هذا، إلى جانب تزايد الحاجة إلى برامج اجتماعية، إلى زيادة حدة تأثير الأزمة على التنمية الاجتماعية. 
	22 - وتشكل الضغوط المتزايدة لاتخاذ تدابير تقشفية، لأسباب تتعلق في الظاهر بضبط أوضاع المالية العامة، خطورة على برامج الحماية الاجتماعية والصحة العامة والتعليم، وكذلك على تدابير الانتعاش الاقتصادي. ويجري بالفعل خفض الإنفاق الاجتماعي في كثير من البلدان الصناعية وفي كثير من البلدان النامية أيضا. ويجب أن تستجيب الحكومات بحذر للضغوط من أجل ضبط أوضاع المالية العامة واتخاذ تدابير تقشفية، حتى لا تعرض استدامة الانتعاش للخطر. ومن الضروري الاستمرار في دعم التدابير التحفيزية وغيرها من تدابير الانتعاش من أجل تعزيز زخم انتعاش الناتج وحماية الاستثمارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقوم عليها النمو في المستقبل.
	23 - والأهم من ذلك أن الاستجابات للأزمة لم تتصد لأسبابها الجوهرية. وعلى سبيل المثال، لم يتوافق الإصلاح المالي في الاقتصادات الكبرى مع التوقعات الأولية بل يعرّض الانتعاش لإساءات وتجاوزات ومواطن ضعف جديدة. وهناك دلائل على حدوث ذلك بالفعل. كذلك كان التقدم المحرز في التصدي للأسباب الهيكلية الأخرى للأزمة محدودا. فعلى سبيل المثال، لا يزال التفاوت في الدخل يتزايد، ولم يتحقق سوى قدر محدود من إعادة التوازن العالمي، ولا يزال الطلب العالمي منخفضا. وسيؤدي الإخفاق في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة إلى إعاقة حدوث انتعاش مستدام.
	باء - التركيز على نمو العمالة
	24 - من الواضح أن انتعاش العمالة يتأخر عن مؤشرات الانتعاش الاقتصادي الأخرى ويجب أن تواصل الحكومات تركيز التدابير التحفيزية على نمو الوظائف. ويؤكد تأخر انتعاش العمالة التحدي الذي تفرضه الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في مجالي القضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015. فوجود عمالة كاملة ومنتجة وعمل لائق للجميع أمر حاسم الأهمية لتحقيق هدفي القضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وقد أكدت على ذلك بقوة مبادرة الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل، بعد فترة قصيرة من بداية الأزمة، من أجل تعزيز انتعاش حافل بفرص العمل().
	25 - وفي الاجتماع العام الرفيع المستوى للدورة الخامسة والستين للجمعية العامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية الذي عقد في أيلول/سبتمبر 2010 وجّهت الجمعية الانتباه إلى أهمية العمالة المنتجة والعمل اللائق باعتبارهما وسيلتين حاسمتين لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وعلى وجه الخصوص، يتيح توسيع فرص العمل اللائق وصول منافع النمو الاقتصادي إلى عدد أكبر من السكان(). ومن ثمَّ، فإن تعزيز انتعاش حافل بفرص العمل سيرسي أساسا متينا لتحقيق هدف النمو الاقتصادي المطرد والشامل والعادل، الوارد في الوثيقة الختامية().
	26 - إلا أنه لا ينبغي التهوين من التحدي الذي ينطوي عليه توليد فرص العمل، ذلك أن معدل النمو الاقتصادي المطلوب لاستعادة العمالة إلى مستويات ما قبل الأزمة لا بد أن يكون مرتفعا بما يكفي لتعويض الزيادات في حجم السكان العاملين من ناحية وزيادة الإنتاجية من ناحية أخرى. وإضافة إلى ذلك، يتعين أن يكون هذا النمو كثيف الاستخدام للعمالة؛ ويجب أن يكون مدفوعا بنمو الإنتاجية حتى تتحقق الاستدامة. ويعني ذلك أنه يتعين حدوث تغير هيكلي واسع النطاق يعطي الأولوية للقطاعات الدينامية في الاقتصاد.
	27 - وتوصف الدعوات إلى زيادة مرونة أسواق العمل، وهو وضع يشجع في كثير من الحالات على خفض الأجور وتدني ظروف العمل، بأنها ضرورية للتصدي لارتفاع مستويات البطالة(). إلا أن تحرير أسواق العمل من الضوابط التنظيمية، حسب هذه الوصفة، يغفل ثلاثة اعتبارات. وأول هذه الاعتبارات أن البلدان التي توجد لديها أنظمة ملائمة للعمالة ترتبط بانخفاض التفاوت في الأجور. ومن ثم، فإن وضع أنظمة لحماية حقوق العمالة يقلل التفاوت دون أن يفرض أي خسارة كبيرة من حيث الناتج والعمالة().
	28 - والاعتبار الثاني هو أن الخطاب الراهن بشأن مرونة أسواق العمل يشير إلى نظام عمالة إرادي، تمتنع فيه الحكومات عن فرض أي قيود على التعيين أو الفصل أو ظروف العمل. ومن ثم، فمن هذا المنظور، ينبغي أن يكون كل من رب العمل والعامل حرا في اختيار شروط التوظيف الملائمة لكل منهما. إلا أن المرونة في واقع الأمر تكون مقصودة لرب العمل فحسب. وقد لا يُلتفت إلى ذلك في أوقات الرخاء؛ ولكن في أوقات الشدة، عندما يكون مسموحا للشركات بخفض أجور موظفيها أو فصلهم بأعداد غفيرة لخفض النفقات، تُترجم هذه المرونة المتاحة لأرباب العمل إلى انعدام الأمن للعاملين، لا سيما في غياب القدر الكافي من الحماية الاجتماعية الشاملة.
	29 - وثالث الاعتبارات أن التركيز على مرونة أسواق العمل للتكيف مع الأزمة الاقتصادية العالمية ينطوي على مخاطر إضعاف إمكانات النمو على المدى البعيد إذا كانت التغييرات التنظيمية تخلق هيكل حوافز يستجيب فيه العاملون بتغيير سلوكهم الجماعي لحفز حدوث شَرَك انخفاض الأجر وانخفاض الإنتاجية.
	30 - وهناك رسالة وصفية معيارية مفادها أن وجود أي وظيفة خير من عدم وجود أي وظيفة. ويستهين هذا الرأي بقيمة تحسين الأمن الوظيفي. ففي غياب خطط رسمية لتخفيف حدة المخاطر، يمكن أن يجد العاملون أنفسهم مدفوعين إلى الإسراع بقبول وظائف ذات إنتاجية منخفضة وأجور منخفضة. ويمكن أن يدفع ذلك بالاقتصاد إلى شَرَك انخفاض الأجر وانخفاض الإنتاجية، مع قيام الوظائف ”السيئة“ بإزاحة الوظائف الجيدة. 
	31 - ويمكن أيضا أن يؤدي ارتفاع معدل دوران العاملين، المدفوع بزيادة مرونة أسواق العمل، إلى خفض الحوافز أمام العاملين المفتقرين إلى الأمن للحصول على التدريب الذي من شأنه تعزيز إنتاجية العمالة. ففي غياب الأمن الوظيفي والحماية القانونية، يدفع العامل إلى رب العمل علاوة (في صورة قبول أجر منخفض والاستعداد لقبول أي وظيفة) لخفض مخاطر الدخول في البطالة. وفي هذه الظروف يمكن أن يكون فرض معايير أعلى للعمالة ونظم مختلفة لتخفيف حدة المخاطر إجراء يتسم بالكفاءة من ناحية (حيث يدفع الاقتصاد باتجاه التوازن بين الإنتاجية المرتفعة والأجر المرتفع) والإنصاف من ناحية أخرى (حيث يمكِّن العاملين المعرضين للمخاطر من التكيف مع مخاطر سوق العمل).
	جيم - الحاجة إلى الحماية الاجتماعية
	32 - يؤكد تأثير الأزمة المدمّر على أعداد غفيرة من البشر على طبيعة الفقر الدينامية والمتعددة الأبعاد وعلى الأهمية الحاسمة للحماية الاجتماعية للحد من مواطن الضعف. فالبلدان التي تعتمد نظم حماية اجتماعية تكون أقدر على تخفيف حدة التأثيرات السلبية للصدمات والحيلولة دون سقوط الأشخاص في درْك أعمق من الفقر. ويمكن أيضا أن تفيد تدابير الحماية الاجتماعية في إعادة توليد الأنشطة الاقتصادية وسبل كسب العيش().
	33 - وعلى المدى البعيد، يمكن أن تساعد الحماية الاجتماعية الأفراد والأسر على بناء موارد بشرية واجتماعية، في جملة أصول، وتحسين آفاق سبل عيشهم()، ومن ثم الحد من الفقر وتحرير الإمكانات الإنتاجية للقوة العاملة. فينبغي بالتالي أن يُنظر إلى الحماية الاجتماعية لا باعتبارها تدبيرا مؤقتا للوقاية من تأثير الأزمات، وإنما باعتبارها استثمارا جاريا لتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والعادل. ولو سُمح بخفض النفقات الاجتماعية في أعقاب الأزمة، فمن المرجح أن يتفاقم هذا الوضع ويطيل أمد التأثيرات السلبية للأزمة، مثلا على مستويات سوء التغذية ومعدلات التسرب من المدارس والبطالة في الأجل البعيد.
	34 - وتشكل إتاحة الحماية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع ضرورة لكسر حلقة الفقر والحد من عدم المساواة والاستبعاد الاجتماعي. وينطوي توفير الحد الأدنى للحماية الاجتماعية على تكلفة مقبولة؛ ويتعين المفاضلة بين منافعه والتكاليف البشرية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على عدم الاستثمار في الحماية الاجتماعية والتي يمكن أن تكون مرتفعة. والبلد الذي تغيب فيه الخطط الكفيلة بالاستفادة من الرعاية الصحية ومستويات كافية من التغذية والاستقرار الاجتماعي يتعذر عليه تحرير إمكاناته البشرية والاقتصادية والإنتاجية الكاملة. وإذا كانت استراتيجية التنمية تستند إلى حقوق الإنسان فيتعين أن تعزز إعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بشكل كامل، وينبغي لها أيضا، على سبيل المثال، تعزيز وحماية المكاسب في التنمية الاجتماعية أثناء الأزمات. ويتطلب إرساء الحق في الضمان الاجتماعي الوارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان توفير حماية اجتماعية شاملة تكفل الرفاه الأساسي لجميع الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص الذين يعيشون في الفقر والأشخاص المعرضون لخطر الوقوع فيه. 
	دال - الفقر والأمن الغذائي
	35 - اقترنت آثار الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة بارتفاعات حادة في أسعار الغذاء في عامي 2007 و 2008. ومع نمو الإنتاج العالمي من الغذاء بوتيرة أبطأ وتزايد استخدام المواد الغذائية لإنتاج العلف الحيواني والوقود الإحيائي، يستبعد بدرجة كبيرة حدوث عودة مبكرة إلى الفترة السابقة من تراجع أسعار الغذاء. وفاقم أيضا من حالات عدم اليقين مشكلات الإمداد الأخيرة التي تُعزى إلى الطقس والحرائق والفيضانات. وكانت الارتفاعات الحادة في أسعار الغذاء تُعزى جزئيا إلى المضاربة في أسواق السلع الأساسية مع هروب المستثمرين الماليين من الأسواق المالية التقليدية. ومن الواضح أن ارتفاع أسعار الغذاء أثّر سلبا على الجهود الرامية إلى الحد من الفقر والجوع.
	36 - ويجب التصدي للمشكلات الأساسية في إنتاج الغذاء ونظام التجارة العالميين لكفالة استمرار الأمن الغذائي. فيتعين على البلدان النامية التحول عن السياسات الزراعية التي يغلب عليها التوجه نحو التصدير إلى سياسات تعزز الإنتاج المحلي للغذاء، من أجل تلبية الاحتياجات المحلية من الغذاء الرخيص والوقاية من تأثير صدمات الأسعار الدولية بشكل أفضل. ويفترض هذا التحول مسبقا زيادة الدور الداعم للدولة، وتحسُّن التعاون الدولي، وزيادة الاستثمار في الغذاء والتنمية الزراعية، مع إعطاء الأولوية للمزارع الصغيرة والإدارة المستدامة للموارد البيئية.
	خامسا – إعادة التفكير في السياسة الاجتماعية
	37 - تتيح الأزمة فرصة لإعادة التفكير في دور السياسات الاجتماعية والاستثمار الاجتماعي، بتحويل استجابات السياسات للأزمة إلى فرص لتعزيز التنمية الاجتماعية وتحقيق قدر أكبر من التنمية المطردة والشاملة والعادلة. وتوفر الأزمة فرصة لإعادة تشكيل برنامج العمل الاقتصادي والاجتماعي والإنمائي العالمي. وهناك إدراك جديد بأنه ينبغي إيلاء اهتمام أكبر لاعتبارات السياسة الاجتماعية، لا سيما العمالة المنتجة، في إطار السياسة الاقتصادية الكلية، بدلا من اعتبارها مساعدة تكميلية للفقراء والفئات المحرومة الذين تضرروا من السياسات الاقتصادية الكلية التي لم يكن لها من هدف إلا خفض التضخم أو إنهاء عجز الميزانيات.
	38 - وكانت الأزمة بمثابة تذكرة بأنه من الضروري أن يكون الأشخاص أصحاء ومتعلمين ويعيشون في مساكن مناسبة ويحصلون على تغذية جيدة حتى يكونوا أكثر إنتاجية وقدرة على المساهمة في المجتمع. وبعبارة أخرى، ينبغي أن تكون السياسة الاجتماعية عموما، وكذلك التدابير اللازمة للقضاء على الفقر بجميع أبعاده، جزءا لا يتجزأ من السياسة الاقتصادية الكلية من أجل تعزيز التنمية. وينبغي بالتالي أن تكون نُهُج الحد من الفقر إنمائية وكلّية، وأن تدمج السياستين الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق نتائج إنمائية محورها الإنسان.
	39 - وفي سياق الأزمة، يقتضي حدوث انتعاش حافل بفرص العمل دمج الأهداف الاجتماعية في استراتيجيات وسياسات الانتعاش الاقتصادي. وفي الحقيقة، ينبغي أن تقوم تدابير السياسة الاقتصادية الكلية الرامية إلى تعزيز استدامة الانتعاش بدعم سياسات نمو العمالة والقضاء على الفقر. وينبغي إعطاء الأولوية للاستثمارات الاجتماعية في استراتيجيات الانتعاش وسياسات التنمية. 
	40 - ويساهم الاستثمار الاجتماعي دائما في النمو والتنمية على المدى البعيد. وفي البلدان النامية يُتوقع أن تساعد زيادة الإنفاق لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحسين الاستفادة من خدمات التعليم والصحة على ضمان تحقيق تنمية أكثر شمولا مع اشتداد الطلب المحلي وإرساء أساس أمتن للنمو في المستقبل.
	41 - وتتيح الأزمة أيضا فرصة لإعادة النظر في نُهُج السياسة الاجتماعية. فتضرر السكان في البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء من الأزمات الغذائية والمالية والاقتصادية العالمية حقيقة تؤكد مبررات اتباع نهج شامل للسياسة الاجتماعية لا يقتصر تركيزه على الأشخاص الذين يعيشون بالفعل في الفقر. وينبغي أن يكون تقديم الخدمات الاجتماعية للجميع هو الغاية النهائية لوضع السياسات الاجتماعية. وسيكفل ذلك أيضا توفير دعم أوسع نطاقا وأكثر استدامة مما تكفله تدابير السياسات الموجهة بشكل ضيق والتي تنطوي على مخاطرة استبعاد الكثير من المستحقين بدرجة كبيرة، وإن لم تكن مقصودة.
	42 - وتشجع مبادرة الحد الأدنى للحماية الاجتماعية استفادة الجميع من التحويلات والخدمات الاجتماعية الأساسية(). فأكثر من 75 في المائة من سكان العالم لا يتمتعون بضمانات اجتماعية تمكِّنهم من التكيف مع مخاطر كسب العيش. وينبغي أن يكون ضمان الحد الأدنى للحماية الاجتماعية للأشخاص الذين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة خطوةً أولى لا غنى عنها للتصدي لطبيعة الفقر المتعددة الأوجه. وقد يتطلب ذلك وضع تدابير خاصة وموجهة - في إطار الالتزام بتقديم الخدمات الاجتماعية للجميع - لضمان الوصول إلى الفئات الأسرع تأثرا بالمخاطر.
	43 - وبالنسبة لكثير من البلدان النامية الفقيرة، يشترط لقيام هذه البرامج الحصول على دعم، في المدى المتوسط على الأقل، من المجتمع الدولي. ويمثل ضمان حد أدنى للحماية الاجتماعية لجميع سكان العالم تحديا كبيرا، غير أن مجموعة من وكالات الأمم المتحدة بيّنت أن إيجاد حد أدنى للتحويلات الاجتماعية له تكلفة مقبولة في جميع البلدان في أي مرحلة تقريبا من التنمية الاقتصادية.
	44 - ويبيِّن التاريخ أنه لدى حدوث أزمات تفضي إلى اضطراب اجتماعي وسياسي، يمكن أن تكون القيادة السياسية القوية العامل الأساسي لتحقيق تغيير اجتماعي مهم. وتتيح الأزمة الراهنة فرصة لتحقيق تقدم اجتماعي، ومن المهم اغتنام الفرصة لريادة مبادرات تجعل الحماية الاجتماعية الشاملة حقيقة واقعة.
	سادسا – الاستنتاجات والتوصيات
	45 - على مدى الفترة 2008-2009، شهد العالم أسوأ أزمة مالية واقتصادية تمر عليه منذ الكساد الكبير. ومنذ ذلك الحين، شهد الاقتصاد العالمي ارتدادا إيجابيا، غير أن الانتعاش جاء متفاوتا ولا يزال هشا، مع استمرار الآثار الاجتماعية. وأدت الزيادة السريعة في معدلات البطالة إلى زيادة مواطن الضعف لدى البلدان النامية التي تفتقر إلى الحماية الاجتماعية الشاملة. وتفاقمت الأزمة الاقتصادية من جراء آثار أسعار الغذاء والوقود. وأدت هذه الأزمات المتعددة إلى انتكاس التقدم الذي حققته بلدان كثيرة صوب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. واستطاعت البلدان التي استجابت بسياسات معاكسة للدورات الاقتصادية وتوافرت لديها نظم حماية اجتماعية وبرامج سوق عمل نشطة، التعافي في مرحلة مبكرة وتمكنت من تجنب بعض أسوأ النتائج الاجتماعية. وبالنظر إلى هشاشة الانتعاش الاقتصادي، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتفاوت التقدم المحرز في كثير من البلدان، فلا يُتوقع أن تنتعش الأوضاع الاجتماعية إلا ببطء.
	46 - وقد ترغب الجمعية العامة في النظر في التوصيات التالية:
	(أ) ينبغي تشجيع الحكومات على اتباع سياسات معاكسة للدورات الاقتصادية بصورة متسقة - في كل من فترات الانتعاش وفترات الهبوط في الاقتصاد - من أجل تثبيت الدخل والعمالة وكذلك حماية المكاسب المتحققة. وينبغي إتاحة حيز سياساتي بتغيير التوجه الأساسي والطبيعة لقواعد السياسات وكذلك تعزيز الحيز المالي. وقد يتطلب ذلك دعما للميزانيات من المجتمع الدولي دون فرض شروط على السياسات والبرامج؛
	(ب) يتعين أن تأخذ الحكومات في الاعتبار الآثار الاجتماعية التي يرجَّح أن تترتب على سياساتها الاقتصادية. فالسياسات الاقتصادية التي تتخذ بمعزل عن آثارها الاجتماعية يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على الفقر والعمالة والتغذية والصحة والتعليم، وهو ما يمكن أن يؤثر بدوره سلبا على التنمية المستدامة في الأجل البعيد؛
	(ج) ينبغي أن تصبح نظم الحماية الاجتماعية الشاملة وبرامج العمالة النشطة سمات دائمة لتدابير الاستجابة الوطنية للأزمات من أجل تجنب حالات التأخير في الاستجابة لتراجع الاقتصاد وغيره من الصدمات، من قبيل الكوارث، وجعل تلك النظم والبرامج فعالة من حيث التكلفة. وثمة وجه خاص للاستعجال في هذا الأمر بالنظر إلى زيادة انعدام الأمن الاقتصادي نتيجة العولمة وتغير المناخ؛
	(د) ينبغي إعطاء أولوية للاستثمارات الاجتماعية في استراتيجيات الانتعاش وسياسات التنمية. وستساعد زيادة النفقات لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحسين الاستفادة من خدمات التعليم والصحة على ضمان تحقيق تنمية أكثر شمولا مع اشتداد الطلب المحلي وإرساء أساس أمتن للنمو في المستقبل.

